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        :دمةــمق

التطور التكنولوجي الحاصل في مجـال السـلع و الخـدمات و زیـادة الـوتیرة  في ظل    

لجلــب الزبــائن و تــرویج أكبــر  للاســتهلاكالتنافســیة بــین المتــدخلین فــي عملیــة وضــع المنتــوج 

ســــلاحا ذو حــــدین ، فهــــي مــــن جهــــة تلبــــي حاجــــات التــــي أصــــبحت  نســــبة مــــن المنتوجــــات ،

المستهلكین و تحقق لهم الرفاهیة و الراحة، إلا أنها من جهة أخرى تزید من فرضـیة اشـتمالها 

  .مصالحهم المادیة و المعنویة و على مخاطر متنوعة تهددهم في سلامتهم الصحیة 

  مة الأساسي في ذلك إلى لا مبالاة المتدخلین و عدم اهتمامهم بسلا لسببیرجع او     

سلبیات هذه المنتوجـات  الاعتباردون الأخذ بعین  الاستهلاك، و كذا زیادة معدلات المستهلك

  .على صحة المستهلك و سلامتهآثارها الوخیمة و 

خاصــة بعــد التوجــه نحــو اقتصــاد الســـوق  ،نظــرا لتزایــد هــذه الأخطــار فــي الجزائـــرو   

ر ، و ارتكازها على سیاسة الاستیراد التي أخذت الحصة الأكبلمیةالانفتاح على الأسواق العاو 

و مضـبوطة مــن  شــاملة إسـتراتیجیة، فقــد حاولـت الدولـة وضــع فـي التجـارة الخارجیــة الجزائریـة

ین و المــوزعین عــن الأضــرار ، و إقــرار مســؤولیة المنتجــین و المســتوردأجــل حمایــة المســتهلك

  .اهة و سلامة منتوجاتهمنز التي یتعرض لها بسبب عدم 

  تقررت هذه الحمایة بدایة في ظل القواعد العامة ، لكنها عجزت عن توفیر الحمایة   

ــدأ المســاواة بــین أطــراف العقــد و نســبیة أثــر العقــد مــن جهــة      الكافیــة ، بســبب قیامهــا علــى مب

  .بین المتدخل و المستهلك من جهة أخرى ةز القانونیكاالمر لتفاوت في و ا

  المشرع الجزائري نحو وضع نص قانوني خاص بالمستهلك و حمایته في  و لهذا اتجه       

  ، الذي یهدف إلى تحدید القواعد العامة المتعلقة (1)02-89مواجهة المهني بدء بالقانون رقم 

                                                             

، مؤرخ في 06ر عدد . ، یتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج1989فیفري  07، مؤرخ في 02-89قانون رقم   (1)

  " ملغى."1989فیفري  08
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   الالتزاماتمن خلال مجموعة من  للاستهلاك بحمایة المستهلك طوال مرحلة وضع المنتوج

و دعمـــه بعـــدة نصـــوص قانونیـــة و تنظیمیـــة تبـــین كیفیـــة تنفیـــذ  ،التـــي فرضـــها علـــى المتـــدخل

  .زمة لضمان سلامة المستهلك و مصالحه الملقاة على عاتقه ، و التدابیر اللاّ  الالتزامات

ســــایرة التطــــورات ا للنقــــائص الموجــــودة فیــــه و عــــدم قدرتــــه علــــى مغیــــر أنــــه و نظــــرً   

، المتعلــق بحمایــة 03-09، فقــد تــم إلغــاءه بموجــب القــانون الاقتصــاديالحاصــلة فــي لمجــال 

ــه التزامــات جدیــدة و أقــر و المســتهلك   قمــع الغــش، الــذي أضــاف المشــرع الجزائــري مــن خلال

   .بتجریم مخالفتها

  خل في و یستنتج من خلال ما تم تقدیمه أن هذه الأفعال المجرمة تصدر عن المتد  

نظرا لـنقص الـوعي  ا، ضد المستهلك الذي یحتل مركزا ضعیفللاستهلاكعملیة وضع المنتوج 

  و التي تأخذ  لدیه، أما محل هذه الجرائم فهي المنتوجات بصفة عامة الاحترافیةو الخبرة و 

   .  صورتي السلع و الخدمات 

المتعلـق ، 03-09المنصوص علیها في القانون  و حتى نكون أمام جریمة من الجرائم       

بحمایــة المســتهلك و قمــع الغــش، كجــرائم الغــش و الخــداع، عــدم الالتــزام بــالإعلام، و جریمــة 

مفهــوم المســتهلك و المتــدخل  لابــد مــن ضــبط بالضــمان و الخدمــة مــا بعــد البیــع،  الالتــزامعــدم 

م المسـتهلك مـن اسـترجاع حقوقـه لتفادي كل لبس قد یحر  إضافة إلى مفهوم السلع و الخدمات

  .و یؤدي إلى تملص المتدخل من المسؤولیة أ

                 :له حیث موحدةف و معاییر یالآراء في وضع تعار اختلفت بشأنه  للمستهلكبالنسبة   

ســتعماله لا كــل شــخص یشــتري ســلعا أو خــدمات : « ف مــن الناحیــة الفقهیــة بأنــهرّ ـعُــ

التصنیع ، أو هـو الشـخص الأخیـر الـذي یحـوز ملكیـة المنتـوج أو الشخصي و لیس من أجل 

    (1). » المستفید المباشر من الخدمة

                                                             

  .18، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )دراسة مقارنة (عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك  (1)
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 ت لإشـباع حاجاتـه الشخصـیةكـل مـن یتـزود بسـلع أو خدمــــــــــا « :كما عرف بأنـه     

و ســــــواء  اعتبـــــــاریــــــــا إذا لم یتعلق بأعمـــال مهنته سواء كــــــان شخصا طبیعیـــــــا أو أو العائلیة 

      (2). »كان مهنیا أم لا 

مـن المرسـوم  02المسـتهلك فـي المـادة  ج.أما من الناحیة التشریعیة، عرف المش     

كـل شـخص یقتنـي بـثمن  « :، المتعلق برقابـة الجـودة و قمـع الغـش بأنـه39-90رقم التنفیذي 

أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسیطي أو النهائي، لسد حاجاتـه الشخصـیة أو 

 . » حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به

ــــانون رقــــم  ــــي ظــــل الق ــــم تعریفــــه ف ــــة علــــى  ،02-04كمــــا ت ــــق بالقواعــــد المطبق المتعل

ي سـلعا قـدمت للبیـع أو یسـتفید كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي یقتنـ:" بأنـه الممارسات التجاریة

     (3)".من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع مهني

كـل  :"، المتعلـق بحمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش بأنـه03 -09 رقـم فـي ظـل القـانون عرفو    

شخص طبیعـي أو معنـوي یقتنـي بمقابـل أو مجانـا سـلعة أو خدمـة موجهـة للاسـتعمال النهـائي 

من أجل تلبیة حاجاته الشخصیة أو تلبیة حاجات شخص آخر أو تلبیة حاجات شـخص آخـر 

  (4) . "أو حیوان متكفل به

یقتنـي المنتـوج لتلبیـة حاجـات شخصـیة أو حاجـات كـل مـن المستهلك هـو مـن إذن     

الغیــر أو حیـــوان متكفـــل بـــه بصـــفة نهائیـــة، دون أن یمـــد الحمایـــة للمهنـــي الـــذي یتعاقـــد خـــارج 

  .ر من الحمایة حسب القواعد العامة، حیث یستفید هذا الأخیتخصصهمجال 

                                                             

  .31، ص2012فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،   (2)

ر . ، یتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم   (3)

 46ر عدد . ، ج2010أوت  15لمؤرخ في ، ا06-10، معدل و متمم بالقانون رقم 2004جوان  27، مؤرخ في 41عدد 

  .2010أوت  18مؤرخ في 

، مؤرخ في 15ر عدد . ، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ج2009فیفري  25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  (4)

  .2009مارس  08
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یعــرف مــن الناحیــة الفقهیــة ف، أو المحتــرف و یســمى أیضــا المهنــي المتــدخلأمــا       

كل شخص طبیعي أو معنوي خـاص أو عـام یظهـر فـي العقـد كمهنـي یعمـل مـن أجـل  :" بأنه

    (1).  " حاجات نشاطه المهني أیا كانت طبیعة هذا النشاط

مـــن المرســـوم  02أمـــا فـــي التشـــریع الجزائـــري، فعـــرف المتـــدخل بموجـــب المـــادة       

 "المحترف" تحت تسمیة المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، ،((2)266-90التنفیذي رقم 

و مســتورد أو مــوزع و علــى العمــوم كــل أمنــتج أو صــانع أو وســیط أو حرفــي أو تــاجر " :بأنــه

 . "متدخل ضمن إطار مهنته في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للإستهلاك

كـل شــخص طبیعـي أو معنــوي  « :علـى أنــه 03-09كمـا تـم تعریفــه فـي القــانون      

  (3). » یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للإستهلاك

و یلاحظ من خلال هـذین التعـریفین أن المشـرع الجزائـري لـم یـدرج المرافـق العامـة     

  .ضمن فئة المتدخلین في عملیة وضع المنتوج للإستهلاك

ـــــالرجوع لـــــنص المـــــادة            ـــــي نصـــــ .م .إ .مـــــن ق 108لكـــــن و ب ـــــى إ الت ت عل

ـــة دون المؤسســـات  ـــق العامـــة الإداری ـــي نظـــر منازعـــات المراف ـــة ف اختصـــاص المحـــاكم الإداری

" ضــاء العــادي العمومیــة ذات الطــابع الصــناعي و التجــاري ، التــي یــتم الفصــل فیهــا أمــام الق

 زیتضــــح أن علاقــــة المســــتهلك المنتفــــع بهــــذه المؤسســــات لیســــت فــــي مركــــ  "القســــم التجــــاري

كز تعاقدي حیث أن المرفق العام الإقتصادي لا یقدم أداء عاما ، بل تنظیمي، بل هي في مر 

                                                             

  .39فاتن حسین حوى، المرجع السابق، ص  (1)
ر عدد . ، یتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، ج1990 سبتمبر 15، مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم ) 2(  

  .1990سبتمبر 19مؤرخ في   ،40

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون  3المادة  (3)
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یقدم خدمة أو حتى سـلعة مـا أكثـر فردیـة ، إذن هـذا المرفـق تحـول إلـى محتـرف یرمـي أساسـا 

   (1).إلى إرضاء المستهلك أو المنتفع قبل أن یهدف إلى تحقیق  النفع العام

  :تعرف السلعة بأنها :السلعة       

Ø  أي یـتم تـداولها  ،بمعناها التجاري ، أي كل بضاعة تبـاع و تشـترىكل بضاعة

  .و بالتالي كل ما یخرج عن نطاق التعامل التجاري لا یدخل في معنى السلعة  بمقابل،

Ø و هـو شئ قابـــــــل للنقــــــل أو الحیــــــــازة سـواء كـان ذو طبیعـة تجاریـة أم لا كل  ،

  (2).المصنعة ، المادیة و المعنویة في مفهوم السلعةلى إدخال المواد الأولیة و إما یؤدي 

    03-09من القانون  03/17المادة  موجبأما موقف المشرع الجزائري فیتحدد ب     

الســلعة هــي كــل شــيء  « :التــي تــنص علــى أن   المتعلــق بحمایــة المســتهلك و قمــع الغــش،

  . » مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

ف یشمل مفهوم الخدمة جمیـع الأداءات القابلـة للتقـدیر نقـدا، و قـد عـرّ  :الخدمة       

كــل « :منــه بأنهــا 02فــي المــادة  39-90المشــرع الجزائــري الخدمــة ضــمن المرســوم التنفیــذي 

   ". همجهود یقدم ماعدا تسلیم منتوج و لو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما ل

 03-09رقـم مـن القـانون  03تقریبا نفـس التعریـف المنصـوص علیـه فـي المـادة  هوو  

خدمة هي كل عمـل مقـدم غیـر تسـلیم السـلعة ، حتـى لـو كـان هـذا ال « : التي تنص على أن 

   » التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

 نلاحظ من خلال هذا التعریف أن الخدمة تأخـذ شـكل عمـل أو أداء، و قـد فصـل     

  .تى لو كان ملحقا أو تابعا للخدمةالمشرع الجزائري بین الخدمة و التسلیم ح

                                                             

دار الكتاب الحدیث، الجزائر، )دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي(بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن  (1)

  .25 ، ص2006

  .29المرجع نفسه، ص   (2)
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ي الخدمــة قــد تكــون ذات طــابع إقتصــادي كالتــأمین، القــروض، أو ذات طــابع مــادو   

ـــي ، و كالتصـــلیح  التنظیـــف ،  ـــوي كـــالعلاج الطب ـــة ، و قـــد تكـــون ذات طـــابع فكـــري معن الفندق

    (1)... الاستشارات القانونیة 

     :اختیار هذا الموضوع لعدة أسباب هي وقد تم

قـانون حمایـة المسـتهلك و قمـع الغـش ، حیـث جـاء بالتزامـات النسـبیة ل حداثة ال •

و أقــر العدیــد مــن التــدابیر الوقائیــة و الحمائیــة كــالإلتزام بتنفیــذ الخدمــة مــا بعــد البیــع، جدیــدة 

  .الأكثر صرامة لحمایة المستهلك

الواقعـة علـى المسـتهلك و كیفیـة الوقایـة منهـا و  قلة الدراسات في مجال الجرائم •

وتوعیة المستهلك  حیث نحاول من خلال هذه الدراسة تبیان أركان تحقق هذه الجرائم، ،هاردع

  .بخطورتها على سلامته و مصالحه

معالجــة موضــوع ذو بعــد قــانوني اقتصــادي فــي نفــس الوقــت لمــا لــه  الرغبــة فــي •

خاصـة انتشـار ظـاهرة تسـویق  الاقتصـادیةتسـاع الجـرائم همیة في الوقـت الـراهن نتیجـة لاأمن 

ــدة التــي تــؤثر علــى ســلامة المســتهلكین وتصــل   إلــىالمنتوجــات المغشوشــة و الفاســدة و المقل

 .، و الوقوف على مدى قدرة القوانین الوطنیة على محاربة و ردع هذه الظاهرة درجة الوفاة

أردنـــا الوقـــوف علـــى  ، إذ "قـــانون خـــاص للأعمـــال "مجـــال التخصـــص الدراســـي •

علــى حصــر الجــرائم التــي قــد یتعــرض لهــا المســتهلك، و  03-09مــدى كفایــة و قــدرة القــانون 

  .مدى نجاعة التدابیر التي جاء بها في تحقیق أمن و سلامة المستهلك 

 :و بالنسبة للهدف من هذه الدراسة فیتمثل في النقاط التالیة

  حمایة  ول موضوع من مواضیع یتناجدید  رجعإثــراء المكتبة القانونیة بم •

ـــة وضـــع المنتـــوج  ـــه مـــن طـــرف المتـــدخل فـــي عملی ـــع علی ـــي قـــد تق المســـتهلك مـــن الجـــرائم الت

و التوزیــع و مــا  الاســتیرادخاصــة مــع التطــورات الحاصــلة فــي میــدان الإنتــاج و   للاســتهلاك

                                                             

  .30المرجع السابق، ص بودالي محمد،   (1)
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التعدیلات المقررة في النصوص القانونیة بغـرض مسـایرة هـذه  بیانینجر عنه من مخالفات، و 

  . التطورات

الســلع و الخــدمات رداءة  ســوء و كثــرة و تزایــد ضــحایا الأغذیــة الفاســدة  وكــذا •

 . المعروضة للاستهلاك، بسبب عدم احترام المهنیین للالتزامات المفروضة علیهم

مـن أجـل منـع وقـوع هـا بالـدور المنـوط ب لمكلفة برقابة الجـودةلأجهزة اقیام اعدم  •

ة نـد تنـاول الأغذیـحق المستهلك المضـرور عضیاع  .المستهلك ائم التي قد تقع علىه الجر هذ

و  لقــوانین الحمائیــة،الفاســدة أو غیــر المطابقــة للمواصــفات القانونیــة و القیاســیة بســبب جهلــه ل

 .استغلال ذلك من طرف المتدخلین

 تــــؤدي إلــــى الأفعــــال التــــي یقومــــون بهــــا و التــــيورة المتــــدخلین بخطــــتحســــیس  •

 .بالمستهلك و التي قد تصل إلى درجة الوفاةلإضرار ا

  :أهمیة الدراسة

  :لیةالنقاط التا أهمیة الدراسة في جلىتت

Ø أحد المسـائل الحسّاسـة و الهامـة لـدى جمیـع أفـراد المجتمـع بـاختلاف  ةعالجم

مراكــزهم و مســتویاتهم الثقافیــة، باعتبــارهم فـــي النهایــة مســتهلكین للعدیــد مـــن 

الســـلع و الخــــدمات یومیــــا وبالتــــالي هــــم عرضــــة فــــي أي وقــــت لمخالفــــة مــــن 

 مخالفــات قــانون حمایــة المســتهلك وقمــع الغــش، و الأضــرار التــي قــد تلحقهــم

بسـببها، و لهـذا حاولنـا مـن خـلال هـذه الدراسـة التعریـف بهـذه الجـرائم و سـبل 

  .الوقایة منها 

Ø  كما تظهـر أهمیـة هـذه الدراسـة فـي التسـهیل علـى القـارئ التعـرف علـى مختلـف

جریمـة معاقـب علیهـا  ، و التـي یترتـب عـن مخالفتهـا03-09التـي عالجهـا القـانون  الالتزامـات

متخـــذة فـــي ســـبیل مكافحتهـــا، و حمایـــة المســـتهلك منهـــا، دون حاجـــة  جزائیـــا، وأهـــم التـــدابیر ال

للرجوع للنصوص القانونیة التي تتسم ببعض التعقید فـي المصـطلحات و التنـاقض فـي بعـض 
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الذي لیس لدیه ارتباط بالتخصص القـانوني، وهـذا مـن خـلال  قارئالحالات، خاصة بالنسبة لل

ستنتاج من مختلـف النصـوص القانونیـة التـي لهـا اعتماد الدراسة على التحلیل و التعلیق و الا

  .علاقة بالموضوع

أرسى المشرع الجزائري قواعد صارمة لحمایة   دعن إشكالیة الموضوع فقأما          

غیر  ،دعمه بنصوص تنظیمیة توضح و تكمل قواعده و، 03-09 رقم المستهلك في القانون

هـو في تزاید مسـتمر و  و غیر الآمنة ،أن تعرض المستهلك لأضرار المنتوجات غیر السلیمة

  :التالیة  ما یقودنا إلى طرح الإشكالیة

     ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09مامدى فعالیة أحكام القانون 

 الجرائم المرتكبة ضد المستهلك ؟في ردع 

تنــاول : ة إلــى فصــلینو للإجابــة علــى هــذه الإشــكالیة تــم تقســیم موضــوع الدراســ     

)  03-09رقـم اقعـة علـى المسـتهلك فـي ظـل القـانونالقواعـد العامـة للجـرائم الو ( الفصل الأول

   رقم قانونالحمایة القانونیة للمستهلك من هذه الجرائم بموجب ال(وتضمن الفصل الثاني 

09-03.(  

و  الوصـفي مـن خـلال التحلیـلو و نتبع في دراسة هذا الموضوع المنهج التحلیلي     

ــــى مختلــــف النصــــوص القانونیــــة  بالموضــــوع لاســــتخراج أنــــواع الجــــرائم  المرتبطــــةالتعلیــــق عل

ــانون، و وصــفها وصــفا دقیقــا مــن خــلال التعریــف بهــا و بیــان  المنصــوص علیهــا فــي هــذا الق

 .كللمستهل الكافیة و آلیات الوقایة منها، و ردعها بغرض توفیر الحمایة أركانها
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     .03-09العامة للجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون  لمبادئا: الفصل الأول

إلـى تحقیـق الـربح المـادي لدرجـة  للاسـتهلاكفي عملیة وضع المنتـوج المتدخل یسعى    

 أنه قد یتناسى ضرورة أن تكون منتوجاته سلیمة و آمنـة، ممـا قـد یـؤثر علـى صـحة المسـتهلك

علـى  التزامـاتإلى الإحاطة بهذا الأمر مـن خـلال فرضـه لعـدة  ع الجزائرير هو ما دفع بالمشو 

بـــات المطبقــــة فــــي حالــــة عـــاتق المهنــــي وحــــدد الأفعــــال اللازمـــة لتنفیــــذها، ونــــص علــــى العقو 

ـــرام هـــذه مخالفتهـــا، و  ـــى أن عـــدم احت ـــه عل ب ســـیشـــكل جریمـــة ح الالتزامـــاتهـــو مـــا یســـتدل ب

   .الغش، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 03-09.الق

العامــة لهــذه الجــرائم، لابــد مــن التعریــف بهــا، وبیــان أركانهــا، وذلــك  القواعــدلتحدیــد و     

غیــر  بدراســة الجــرائم الماســة بالســلامة الصــحیة للمســتهلك، التــي تــؤدي إلــى وضــع منتوجــات

أي  ،اســـة الجـــرائم الماســـة بـــأمن المنتـــوج، ثـــم التطـــرق لدر )المبحـــث الأول (للاســـتهلاكســـلیمة 

  .)المبحث الثاني(التي تجعل المنتوجات غیر آمنة بالنسبة للمستهلكئم االجر 
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  .الجرائم الماسة بالسلامة الصحیة للمستهلك: الأولالمبحث  

تعــددت صــور التصــرفات الاحتیالیــة التــي یلجــأ إلیهــا بعــض المتــدخلین فــي عملیــة       

مــن  بغـرض جـذب أكبـر عـدد، -سـواء كـانوا منتجـین أو مــوزعین- للاسـتهلاك جو المنتـوضـع 

بأقــل تكلفــة و أكثــر ربــح، الأمــر الــذي أدى إلــى  جــاتو الزبــائن و تســویق أكبــر قــدر مــن المنت

ج إلى حصر هذه الأفعال .التأثیر سلبا على سلامة المستهلك و صحته ، وهو ما دفع بالمش

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09رقم . و تجریمها في ق

ثـل هــذه الجــرائم حســب القــانون المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش فــي و تتم       

 خــــــــداع ةم المرتبطــــــــة بالمنــــــــاورات التدلیســــــــیة، والتــــــــي تتشـــــــكل أساســــــــا مــــــــن جریمــــــــالجـــــــرائ

جریمـــة عـــدم  )المطلـــب الثـــاني (الغـــش فـــي المنتوجـــات جریمـــة و ،)المطلـــب الأول(المســـتهلك

الإنسـان أو  لتغذیـةلتـي تقـع علـى المنتـوج الموجـه وا ،الغذائیـةبالنظافة و سلامة المـواد  الالتزام

   .)لثالمطلب الثا(الحیوان

  .یمة خداع أو محاولة خداع المستهلكجر : المطلب الأول

كـل فعـل مـن شـأنه  ع. مـن ق 429، و المادة 03-09. من ق 68المادة جرمت      

 المنـتجیعـة بهـدف إیقـاع المسـتهلك فـي غلـط حـول طب بمظهـر مخـالف للحقیقـة جو المنتـإظهـار 

ج بتجریم خـداع المسـتهلك بـل جـرم محاولـة .أو نتائجه، ولتوسیع دائرة الحمایة لم یكتف المش

الفــرع (والوقــوف علــى الأفعــال المشــكلة لهــذه الجریمــة یتطلــب التعریــف بهــا  .خداعــه أیضــا

   .)ثانيالفرع ال(أركانها  ثم تحدید ، )الأول

   .لة خداع المستهلكالتعریف بجریمة خداع أو محاو : الفرع الأول 

بتحدیـد  اكتفـىجریمة خداع أو محاولة خـداع المسـتهلك و  رع الجزائريیعرف المش لم    

  اء ـراء الفقهلآوع ــــــــــــرجعلیه یمكن تعریف جریمة الخداع بالخداعا وتجریمها، و المعدة  لالأفعا

  .هاثم تمییزها عن الجرائم المشابهة ل
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  .محاولة خداع المستهلكتعریف جریمة خداع أو  -ولاأ

مــن شــأنها إظهــار الشــيء علــى  أكاذیــبیعــرف الخــداع بأنــه القیــام بأعمــال أو          

  )1(.غیر حقیقته أو إلباسه مظهرا یخالف ماهو علیه في الحقیقة و الواقع

 تمــانوتـتم هــذه الجریمـة بإتیــان نشـاط إیجــابي ملمـوس، فــلا یكفـي فیهــا مجـرد الك        

ن أكمـا یشـترط لقیـام هـذه الجریمـة كما یقع الخـداع بالسـكوت عـن ملابسـة، ، قةأو إخفاء الحقی

دون المســـاس بطبیعـــة  "المســـتهلك"المتعاقـــد  لشـــخصتكـــون الوســـیلة المســـتعملة فیهـــا موجهـــة 

  )2(.المنتج

المـراد الحصـول علیـه یتـوافر علـى ممیـزات  المنتجالخداع هو إیهام المستهلك أن  إذن  

غیــر موجــودة فیــه أصــلا، فالخــداع یقــع علــى شــخص المســتهلك  وخصــائص محــددة رغــم أنهــا

 .اقتناءهالذي یرید  المنتجلیس على و 

أمـا محاولـة الخــداع فهـي الشــروع فـي أحــد الأفعـال التـي تــؤدي إلـى إیقــاع المسـتهلك فــي 

ـــه نســـتنتج أن المشـــ ـــة و علی ـــتج أو عناصـــره و خصائصـــه الجوهری رع غلـــط حـــول طبیعـــة المن

  .ع الضرر لقیام الجریمةلم یشترط وقو  الجزائري

شكلة لها بغض النظر عن الوسیلة المتبعـة  محد الأفعال الأوتقع جریمة الخداع بارتكاب 

 شـفویا  تـتم أو أو وضع علامات كاذبة علـى المنـتج،فقد تتم بشكل مكتوب كاستعمال بطاقات 

دة فیـه ، أو یدعي وجود صفات محـدبا أن البضاعة من صنع دولة معینةكأن یدعي البائع كذ

  ) 3(. لحمل المستهلك على اقتناءه

  .تمییز جریمة خداع المستهلك عن الجرائم المشابهة -ثانیا 

   ة النصب و جریمة التدلیس المدنيتتشابه جریمة خداع المستهلك مع جریم        

                                                             

  .308، صالمرجع السابق بودالي محمد،) 1(

  .15، ص 1996منشأة المعارف، مصر،  الشواربي عبد الحمید، جرائم الغش و التدلیس، الطبعة الثانیة،) 2(

دراسة مقارنة و تطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، دار : محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك) 3(

  .52، ص 2008النهضة العربیة، مصر 
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  : غیر أنها تختلف عنهما في بعض النقاط وهو ما سیتم توضیحه كالتالي

  .تهلك عن جریمة النصبتمییز جریمة خداع المس -أ

ضــمن جــرائم المــال تقــوم علــى اعتمــاد الجــاني أكاذیــب و  جریمــة النصــب تــدخل       

ادعاءات توهم المجني علیه بغیـر الحقیقـة و توقعـه فـي غلـط،  لـو علمـه لمـا أقـدم علـى القیـام 

  .على أموال الغیر بغیر وجه حق الاستیلاءبالتصرف، بهدف 

فــي كــون كــلا الجــریمتین تقعــان  شــابه مــع جریمــة النصــبإذن جریمــة الخــداع تت        

فیظهـــر فـــي النقـــاط  بینهمـــا الاخـــتلافا علـــى شخصـــیة المجنـــي علیـــه وتوقعانـــه فـــي غلـــط، أمـــ

 :التالیة

علــى أمــوال الغیــر، بینمــا  الاســتیلاءهــدف جریمــة النصــب هــو : مــن حیــث الهــدف    

و الحصــول علــى ربــح هلك هــو التــأثیر علــى إرادة المســتالهــدف مــن جریمــة خــداع المســتهلك 

  . )1(غیر مشروع من خلال إبرام صفقة مشروعة في ظاهرها فقط

ذكورة علـــى ســـبیل مـــفـــي جریمـــة النصـــب  الاحتیـــالوســـائل : مـــن حیـــث الوســـیلة        

   .، بینما تقع جریمة الخداع بأیة وسیلة شفهیة أو مكتوبة )2(ع. قمن  372الحصر في المادة

بمجـرد الكـذب البسـیط  المسـتهلك، خـداع جریمـة تحقـقت: لیسمن حیث درجة التـد          

النصـــب إلـــى  بینمـــا تتطلـــب جریمـــة و هـــذا لتـــوفیر حمایـــة أكبـــر، دون الحاجــة لأفعـــال أخـــرى،

 كاذبـــة ، مثـــل انتحالـــه لصـــفاتجـــانيلجانـــب الكـــذب وجـــود مظـــاهر خارجیـــة تـــدعم ادعـــاءات ا

  كإحداث معینة بأفعال و تصرفات أسماء و مراكز خیالیة ، أو اعتماد مالي خیالي، أو قیامه 

  

                                                             

ساسي مبروك،الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علوم )1(

  . 21، ص2011-2010ة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،جنائی

،المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  08، المؤرخ في 156- 66الأمر رقم من  372حسب المادة  نصبالوسائل ) 2(

الأسماء أو صفات كاذبة  استعمال: هي 01-09، المعدل و المتمم  بالقانون 1966جوان  11، مؤرخ في 40ر عدد . ج

  .أو وقوع حادث أو أي واقعة أخرى شيء بأيمالي خیالي، أو إحداث الأمل في الفوز  اعتمادیة أو أو سلطة خیال
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   )1(.الأمل في الفوز بشيء معین 

  :تمییز جریمة خداع المستهلك عن جریمة التدلیس المدني -ب

یقع التدلیس المدني إذا لجأ أحد المتعاقدین إلى الحیلـة لـدفع المتعاقـد الآخـر علـى       

ملابسـة و التـي لـو علـم بهــا عـن واقعـة أو  التعاقـد، كمـا یقـع التـدلیس فـي حالـة السـكوت عمـدا

 )2.(هذا الأخیر لما أبرم العقد

التـدلیس « :منـه بأنـه1116كما عـرف حسـب القـانون المـدني الفرنسـي وتحدیـدا المـادة   

في إبرام العقد بتمثل في الخداع الذي یرتكبه أحد المتعاقدین ضد المتعاقد الآخـر لإیقاعـه فـي 

                                                                                             )3( غلط من أجل إبرام العقد

تتشــابه جریمــة الخــداع مــع التــدلیس المــدني فــي كــون كــلا الفعلــین یقعــان  و علیــه       

حــــول  ویوقعــــان المتعاقــــد فــــي الغلــــط –بالســــكوت عــــن ملابســــة  -ســــلبیة  أوبصــــفة ایجابیــــة 

 :في النقاط الآتیة خصائص المنتوج، لكن تختلفان

ü  یكفي لقیام جریمة الخداع أن یكون الغلط الذي وقع فیه المستهلك متعلقا بطبیعة 

البضــاعة أو صــفاتها، بینمــا التــدلیس المــدني فیشــترط أن یكــون الغلــط الــذي وقــع فیــه المتعاقــد 

  .الباعث للتعاقدأو الدافع هو 

ü قد یكون خارجا عن دائرة  و أو بعده، قبل إبرام العقد المستهلك تقع جریمة خداع 

    ) 4.( تكوین العقدعند إبرام أو ، بینما التدلیس المدني فیصیب إرادة أحد المتعاقدین أصلا العقد

  

                                                             

  . 21ساسي مبروك، المرجع السابق، ص ) 1(

، المؤرخ 78 ر عدد. ، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58- 75، من الأمر رقم86المادة ) 2(

ماي 13، مؤرخ 31ر عدد .ج 2007ماي  13، المؤرخ في 05-07تمم بالقانون رقم ، المعدل و الم09/1975/ 30في 

2007 .  

)3( TERRE François , SIMLE Philippe, et LEQUETTE  Yves,Droit civil : Les obligations, 7°édition , Dalloz 

Paris , 1999,  p 214 . 

  . 308بودالي محمد، المرجع السابق، ص) 4(
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                                        .ركان جریمة خداع المستهلكأ: الفرع الثاني

 )ولاأ(الـركن الشـرعي محاولـة خـداع المسـتهلك یسـتلزم لقیامهـا تـوافر أوجریمة خداع    

              .)ثالثا(، و الركن المعنوي)ثانیا(الركن المادي 

  .الركن الشرعي لجریمة خداع المستهلك-ولاأ 

لا " ع، التــي تــنص علــى أنــه.مــن قــا الأولــىادة مــالــركن الشــرعي لكــل جریمــة هــو ال     

قانونیــة المجرمــة لفعــل و بالنســبة للنصــوص ال ،"قــانون أمــن بغیــر تــدابیرجریمــة ولا عقوبــة أو 

ــــى أنــــه03-09. مــــن القــــا 68المــــادة : الخــــداع هــــي یعاقــــب بالعقوبــــات :" ، التــــي نصــــت عل

مــن قــانون العقوبــات كــل مــن یخــدع أو یحــاول أن یخــدع  429المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  )1(...".المستهلك بأیة وسیلة أو طریقة كانت

التـي أحالـت إلـى  ،سـالفة الـذكر 68إذن الركن الشرعي لهـذه الجریمـة هـو المـادة        

 69ضافة المادة ع في توقیع العقوبة على مرتكب الجریمة ، كما یمكن إ. من ق 429المادة 

        .في حالات محددة سیتم ذكرها لاحقاالتي تنص على تشدید العقوبة  03-09.من ق

  .المستهلك لجریمة خداع الركن المادي -ثانیا 

دي لجریمــة خــداع المســتهلك فــي إتیــان الجــاني لنشــاط إیجــابي یتمثــل الــركن المــا        

  .أو الإمتناع عن فعل بحیث تبرز به مظاهر الجریمة للعالم الخارجي

إذ تقــع وســیلة  و یتحقـق الســلوك الاجرامـي فــي هـذه الجریمــة بأیـة طریقــة كانـت،        

، أو 03-09 قـمر  مـن القـانون 68الخداع على إحدى خصـائص المنتـوج المـذكورة فـي المـادة 

  :ع، والتي یمكن إدراجها كالتالي.من ق 429المذكورة في المادة 

  

                                                             

ر عدد . ، المتضمن قانون العقوبات، ج1966جوان 08، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  من 429 تنص المادة) 1(

 15ر عدد . ، ج2009فیفري  25، المؤرخ في 01-09، معدل و لمتمم بالقانون رقم 1966جوان  11، مؤرخ في 49

  ..".كل من یخدع أو یحاول أن یخدع المتعاقد.... یعاقب:"على أنه ،2009مارس  08مؤرخ في 
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  ,الخداع في كمیة المنتوجات المسلمة أو في هویتها -أ  

  عدد، كما ــــیل أو القیاس أو الـــــــخداع في الوزن أو الكــــو تتحقق الجریمة سواء بال       

  )1(.معطلة أون أو مكاییل أو مقاییس مزورة، استعمال موازی تتحقق بوسائل أخرى كتعمد

   للاستعمال كما یقع الخداع في طاقة السلعة، أي مدى قدرتها ودرجة احتمالها       

  )2(.استعمال الأمبیر في الطاقة الكهربائیة الذي أعدت له، ومن ذلك مثلا

المتفــق  كو تســلیم المســتهلك منتوجــا غیــر ذلــأمــا بالنســبة للخــداع فــي هویــة المنتــوج فهــ 

  .أو المنتوج الذي قصده المستهلك والذي یحقق الرغبة المشروعة المنتظرة منه ،اعلیه مسبق

  .الخداع في قابلیة استعمال المنتوج و النتائج المنتظرة منه -ب 

 یتحقق السلوك الإجرامـي فـي هـذه الحالـة عنـد قیـام المحتـرف بالتصـریح بمعلومـات غیـر

ـــه  ،لعةســـصـــحیحة حـــول قابلیـــة اســـتعمال ال أو إمكانیـــة أو حـــول الهـــدف الـــذي أعـــد مـــن أجل

     .استعماله في ظروف معینة كدرجة حرارة محددة

ــأن ال أمــا        یحقــق  ســلعةالخــداع فــي النتــائج المنتظــرة  منــه فهــو إیهــام المســتهلك ب

 علـى یؤثرسالغایة المرجوة ، وذلك خلافا للحقیقة لدفع المستهلك إلى التعاقد أو استعماله مما 

  .و المعنویة عند استهلاكه سلامته الصحیة

تلــك المقدمــة مــن الوكــالات الســیاحیة، : مــن أمثلــة هــذا الســلوك فــي الخــدمات أمــا     

والمطــاعم التابعــة لهــا غیــر متماشــیة مــع  حیــث یتفاجــأ المســتهلك أحیانــا بــأن خــدمات الفنــادق

  ) 3(.الشروط المتفق علیهاو المقاییس 

   

                                                             

دراسة مقارنة، المكتبة العصریة، : ، الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الجنائیةأحمد محمد محمود خلف) 1(

  . 208، ص2008مصر،

  . 60محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص  )2(

" لالأعما مجلة منازعات" ، جریمتي الخداع و الغش في المواد الإستهلاكیة،لطروش أمینة) 3(

;http// frssiwa.blogspot.com/2014/ 07/ blog-post-1.html 26/01/2016 ,19h :46 
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  .مدة صلاحیة المنتوج الخداع في تاریخ أو -جـ 

  داع في هذه الحالة عند إیهام المستهلك بصلاحیة استعمال المنتوج  لمدة ـــــــیقع الخ     

كمـا یقـع الخـداع أیضـا فـي حالـة تغییـر مـدة الصـلاحیة المحـددة  معینة، أو حتى تاریخ محـدد،

خسـارة الناتجـة في الوسم أو على الغلاف عند حلول تاریخ انتهاء الصلاحیة، بغرض تجنب ال

  .عن عدم تصریف المنتوج، وهو ما یؤثر حتما على صحة المستهلك

فهــي  ،ع.مــن ق 429لمنصــوص علیهـا فــي المــادة ا)1(أمـا حــالات خــداع المســتهلك     

  :محددة على سبیل الحصر و ترتبط أساسا بالسلع، وهي

أو نســبة الخـداع فـي طبیعــة السـلعة أو فــي الصـفات الجوهریـة أو فــي تركیـب  -1      

  .المقومات اللازمة  لكل هذه السلع

  .الخداع في نوع السلعة أو مصدرها -2     

  .الخداع في كمیة الأشیاء المسلمة أو هویتها -3     

أمــا الشــروع فـــي الخــداع فیتحقــق عنـــد البــدء فــي إتیـــان تصــرفات احتیالیــة موجهـــة      

إخفـاء حقیقـة المنتـوج لحمـل  لشخص المستهلك، كتقدیم المتـدخل معلومـات غیـر صـحیحة أ و

   )2(.المستهلك على التعاقد، فتخیب جریمته بسبب اكتشاف المستهلك لمحاولة الخداع

  .محاولة خداع المستهلك أوالركن المعنوي لجریمة خداع  -ثالثا

لقیامهــا تــوافر القصــد الجنــائي  یشــترط، جریمــة الخــداع مــن الجــرائم العمدیــة                 

ــائي علــى عنصــرین همــاالقصــد  ویقــوم ،العــام ــم، أي أن تتجــه إرادة الجــاني و  الإرادة: الجن العل

                                                             

ع لفظ المتعاقد، وقد أشرنا في دراستنا  لمصطلح المستهلك . ق 429استعمل المشرع الجزائري في نص المادة  )1( 

هو أن المستهلك قد یكون هو المتعاقد، الأول هو أن الدراسة تنصب على الجرائم الواقعة على المستهلك، والثاني : لسببین

  .فالمستهلك هو من یستعمل المنتوج بصفة شخصیة ونهائیة سواء كان طرفا في عقد الاستهلاك أو أجنبیا عنه

  .54محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ) 2(
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نحو القیام بفعل الخداع أو الشروع فیـه مـع علمـه بـأن مـا یقـوم بـه یشـكل فعـل إجرامـي یعاقـب 

  )1(علیه القانون

الفعـل  لارتكابأن یتمتع الجاني بإرادة حرة توجهه  الركن المعنوي لاكتمالویشترط      

  )2(.، و أن یكون له إدراك تام یمیز به ما یصدر عنه من تصرفاتالمجرم

ــــذي یخطــــئ ســــهوا فــــي حقیقــــة        ــــدى المتــــدخل ال وعلیــــه لا یتــــوافر القصــــد الجنــــائي ل

مطابقــة لتلــك المتفــق المســلمة لیســت  المنتجــاتالبضــاعة، كمــا ینتفــي إذا أخبــر المســتهلك أن 

غیـــر ذلـــك المتفـــق علیـــه، لأن مثـــل هـــذه ظـــروف اســـتثنائیة إلـــى تقـــدیم منـــتج  أدتعلیهـــا، أو 

   .الحالات خارجة عن إرادته

 .جریمة الغش في المنتوجات :المطلب الثاني

، غیـر على تجریم التزویـر فـي المنتوجـات 03-09رقم  .من ق 70نصت المادة          

 استعمل لفظ التزویر بـدل الغـش، و نعتمـد رع الجزائريأن ما یلاحظ على هذه المادة أن المش

قـد اتجهـت نحـو تجـریم الغـش، وهـو مـا  نیتـه في دراستنا على مصـطلح الغـش علـى أسـاس أن

  . سابقة الذكر 70المادة  من قا ع التي أحالت إلیها 431یستدل من نص المادة 

، وتحدیـد "الفرع الأول"هذه الجریمة بشيء من التفصیل نتطرق للتعریف بها لدراسةو     

  ."الفرع الثاني"أركانها 

  .التعریف بجریمة الغش في المنتوجات: الأول لفرعا

الأمـر یفـا لجریمـة الغـش فـي المنتوجـات، و المقارنـة تعر  لم تورد النصوص القانونیة      

الــذي اكتفــى بتحدیــد الأفعــال المشــكلة لجریمــة الغــش، وعلیــه  زائــريجال رعنفســه بالنســبة للمشــ

  ."ثانیا"الخداعثم تمییزها عن جریمة " ولاأ"سنقوم بإیراد تعریفات لها 

  

                                                             

  .56محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ) 1(

  .سابقلطروش أمینة، المرجع ال) 2(
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  .تعریف جریمة الغش في المنتوجات: ولاأ 

 )1(ریفــات فقهیــةتعــددت التعریفــات المرتبطــة بجریمــة الغــش فــي المنتوجــات بــین تع     

                                                                                 .)2(أخرى قضائیة و

دي إیجــابي ینصــب علــى ســلعة كــل فعــل عمــ:"فــت بأنهــامــن الناحیــة الفقهیــة عر  -1   

للقواعد المقررة في التشریع أو في أصول البضاعة متـى كـان مـن  یكون مخالفا خدمةمعینة أو 

        )1(.شأنه أن ینال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها

، وتحدیـدا محكمـة الــنقض القضـاء الفرنسـي افقـد عرفهـ ،أمـا مـن الناحیـة القضـائیة -2  

 كل لجوء إلى التلاعب أو المعالجة غیر المشـروعة التـي لا تتفـق مـع التنظـیم ":فرنسیة بأنهاال

  )2(."تؤدي بطبیعتها إلى التحریف في التركیب المادي للمنتوج

  .تمییز جریمة الغش في المنتوجات عن جریمة الخداع : ثانیا 

اع المسـتهلك حیـث یـرى تتشـابه جریمـة الغـش فـي المنتوجـات مـع جریمـة خـد                 

  :، غیر أنه یختلف عنه في النقاط التالیة)3(البعض أن الخداع هو وسیلة للغش

یقــع الغــش علــى مــادة أو ســلعة معــدة للبیــع أو : مــن حیــث موضــوع الجریمــة -1      

  .خدمة معروضة، بینما یقع الخداع على شخصیة المستهلك

هــي المحافظــة علــى تجــریم الغــش الغایــة مــن : مــن حیــث الغایــة مــن التجــریم -2     

  العمومیة، في حین الغایة من تجریم الخداع هي إضافة إلى المحافظة على الصحة الصحة 

  

                                                             

 03-09عزیزي بدر الدین،دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع الغش في حمایة المستهلك في ظل القانون ) 1(

 المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر

  .38، ص 2015-2014بسكرة، 

  .317ع سابق، صمرج  بودالي محمد،) 2(

بودالي ، حمایة . أن الخداع وسیلة للغش، بینما یرى د" 14الشواربي عبد الحمید، المرجع السابق، ص  . أنظر د) 3(

، أن الغش وسیلة للخداع ونحن نؤید هذا الرأي، على أساس أن الخداع أوسع من 317المستهلك في القانون المقارن، ص 

  ...ات من بینها الغش  النصب و الاحتیال و الكذب الغش، فهو یرتكب من خلال عدة سلوك
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    )  1(.العمومیة ضمان سلامة العقود و التصرفات

  .أركان جریمة الغش في المنتوجات :الفرع الثاني

ـــــث      ـــــوافر أركانهـــــا ال ـــــي المنتوجـــــات ت ـــــركن : لاثیشـــــترط لتحقـــــق جریمـــــة الغـــــش ف ال

  ".ثالثا"، و الركن المعنوي"ثانیا"، الركن المادي"ولاأ"الشرعي

 .الشرعي لجریمة الغش في المنتوجاتالركن : ولاأ

 03-09رقـــــم . قمـــــن  70یتمثـــــل الـــــركن الشـــــرعي لهـــــذه الجریمـــــة فـــــي المـــــادة        

لعقوبــة ســابقة الــذكر فــي مجــال توقیــع ا 70 التــي أحالــت إلیهــا المــادة ع .مــن ق 431المــادةو 

التــي تحــدد  03-09 رقــم .مــن ق 83علــى القــائم بهــذه الجریمــة بالإضــافة إلــى نــص المــادة 

  .حالات تشدید عقوبة جریمة الغش في المنتوجات

  .الركن المادي لجریمة الغش في المنتوجات :ثانیا 

ــ 70 المــادةع و  .مــن ق 431 ادةالمــ يباســتقراء نصــ      نســتخلص ،03-09 .امــن الق

إنشــاء منتوجــات : یتشــكل منهــا الــركن المــادي لهــذه الجریمــة، وهــي ثلاثــة صــورالأفعــال التــي 

تسـتعمل فـي  و أدوات ، و التعامل في مواد)ب(، عرض منتوجات مغشوشة للبیع )أ(مغشوشة

  .)جـ(الغش

  .إنشاء منتوجات مغشوشة-أ

یعني ذلك قیـام المحتـرف أثنـاء إنتـاج أو عـرض السـلعة أو الخدمـة بإدخـال تغییـرات     

 لیها دون احترام للشروط و المعاییر المنصوص علیها في التشریع و التنظـیم المعمـول بهمـاع

  :هذا السلوك عدة صور هي ویتخذ

  :الغش في المنتوجات بالإضافة- 

  ر مغایرة للتكوین الطبیعي یتحقق الغش في هذه الحالة بإدخال أو إضافة عناص   
                                                             

دراسة مقارنة، دار الفجر : بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغدائیة و الطبیة) 1(

  .28، ص 2005الجزائر، 
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  )1(.كن أقل جودة أو أقل ثمنال خلطها بمادة أخرى من نفس طبیعتها وأ للسلعة

كإضـافة مـواد  ،قانونـا ابهـ ةمسـموح الإضافةكون تو یشترط لقیام جریمة الغش ألا         

  )2(.حافظة أو ملونات إلى السلعة

ـــط ،لخلطو مـــن أمثلـــة الغـــش بـــا         ـــاللبنالمـــاء  خل عســـل ب طبیعـــيعســـل خلـــط ، أو ب

  ...عمصنّ 

ترط فــي المــواد المضــافة أن تكــون مضــرة بالصــحة و تجــدر الإشــارة إلــى أنــه لا یشــ     

  )3(.بل یكفي القیام بالغش لثبوت الجریمة

 
  :بالإنقاص في المنتوجات الغش -2

  یتم ذلك بإنقاص عنصر من العناصر الداخلة في تكوین المنتوج الأصلي، سواء      

  ة كلیة،أي خلو جزئیة، أي استعمال جزء أو نسبة أقل من تلك المحددة قانونا، أو بصف بصفة

ـــوج مـــن ذلـــك العنصـــر بصـــفة نهائیـــة ـــة أن تحـــتفظ الســـلعة  )4(.المنت ـــي هـــذه الحال و یشـــترط ف

  )5(.بالمظهر الخارجي لها بما یوحي أنها سلعة أصلیة

  :الغش بتغییر مظهر السلعة -3

  من الغش في إخفاء مظهر البضاعة الفاسدة أو التالفة  و تتمثل هذه الصورة        

  وقد نصت  ،السلع ذات الجودة و السلامة، ویكثر هذا الغش بأسواق الخضر تحت طبقة من

  

                                                             

  .66محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص ) 1(

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه دراسة مقارنة: للإلتزام بالضمان في المنتوجاتحساني علي، الإطار القانوني ) 2(

  .367، ص 2012-2011تخصص القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ن جریمة الغش من جرائم الخطر، أي أنها من الجرائم التي لا یشترط فیها تحقق النتیجة، حیث تقوم الجریمة بمجرد إتیا) 3(

  .فعل الغش حتى لو لم یلحق ذلك ضررا بالمستهلك

  .60محمد محمد مصباح القاضي، المرجع السابق، ص) 4(

  .33بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغدائیة و الطبیة، المرجع السابق، ص ) 5(
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  (1).یقع بإخفاء البضاعة تحت مظهر مخادع قد محكمة النقض الفرنسیة أن الغش

  :عرض أو بیع منتوجات مغشوشة -ب  

لبیــع أو بیعــه فعــلا مــع العلــم بأنــه یعتبــر مــن أعمــال الغــش أیضــا عــرض منتــوج ل       

     (2).البشري و الحیواني للاستعمالسام أو خطیر  أوأو فاسد  "مغشوش"مزور

لا تعتبــر الجریمــة قائمــة إلا إذا كانــت المنتوجــات المغشوشــة معروضــة للبیــع أو و       

الجمهـور، أمـا  إلیـه بیعت فعلا، و یعتبر المنتوج معروضا للبیع إذا تم وضعه في مكان یصل

المنتوجــات فــي الشــاحنات و عربــات الســكك نقــل  :ذلــك فــلا یعتبــر عرضــا للبیــع ،مثــل عــدامــا 

       (3).الحدیدیة

  :التعامل في مواد و أدوات تستعمل في الغش -جـ 

، و تتمثـل هـذه الجریمـة فـي كـل المنتوجـاتصورة من صور الغش في  یشكل هذا الفعل

 سلوك یكـون الهـدف منـه هـو الوضـع للبیـع أو بیـع آلات و أجهـزة و أدوات مخصصـة لتزویـر

     .البشري أو الحیواني للاستعمالتوجات الموجهة المن

علـى  ع صورة أخرى للغش هي الحـث و التحـریض.من ق 431و أضافت المادة      

أو إعلانــــات  ،أو معلقــــات ،أو نشــــرات ،أومنشــــورات ،اســــتعمال هــــذه المــــواد بواســــطة كتیبــــات

یعاقـــب علیهـــا  ریمـــة قائمـــة بـــذاتهاو هـــي ج ،الإنســـان و الحیـــوان أغذیـــةفـــي غـــش  تعلیمـــاتأو 

  .حتى لو لم ینجر عن التحریض أي أثرو  القانون حتى لو لم یقع فعل الغش

                              .الركن المعنوي لجریمة الغش في المنتوجات: ثالثا

الجــرائم العمدیـة، یتطلــب لثبوتهــا  المنتوجــات بكــل صـورها مــنریمـة الغــش فـي ج        

 أو لع أو الخدماتــــــــــــــــالمخالف، أي أن یتعمد الغش في إنتاج السالجنائي لدى  توافر القصد 

                                                             

  .368حساني علي، المرجع السابق، ص  (1)

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03- 09انون من الق 68المادة  (2)

  .30ساسي مبروك، المرجع السابق، ص  (3)
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مـع علمـه بـأن مـا یقـوم بـه فعـل مجـرم معاقـب علیـه بـنص ... ت مغشوشة للبیـعاعرض منتوج

  .القانون

و یعتبــر الغــش فــي أصــل المنتــوج جریمــة وقتیــة، أي أن القصــد الجنــائي متــوافر        

ـــوج مغشـــوش فهـــي مـــن الجـــرائم  مـــن لحظـــة إرتكـــاب الغـــش، بینمـــا ـــع منت ـــع أو بی العـــرض للبی

المسـتمرة، أي إذا كـان المتـدخل یجهـل حقیقـة المنتـوج فـي البدایـة، ثـم اكتشـف ذلـك لاحقـا فــإن 

  )1(.للغشالقصد الجنائي یعتبر متوافرا في حقه من تاریخ اكتشافه 

 .یة النظافة و سلامة المواد الغذائعدم الالتزام بجریمة : المطلب الثاني 

 فــــي ظــــروف تفتقــــر للنظافــــة تعــــد المــــواد الغذائیــــة الموجهــــة للاســــتهلاك و المعــــدة     

في تسـمم المسـتهلك ، لـذلك نـص قـــانون حمایـــة المسـتهلك  الأساسیةوالسلامة أحـــد المسببات 

من هذه المخاطـر من خـــلال الحـرص علـى عـرض مـــواد غذائیـة نظیفـة ته علــى ضرورة حمای

و عرض هذه المواد  إعدادتضر بصحة المستهلك ، و ذلك بمراعاة نظافة محیط و سلیمة لا 

 .الغذائیة و كذا سلامتها من خلال سلامة مكوناتها و تجهیزها

ــــي المــــادة       ــــة ف ــــري المــــادة الغذائی ــــم .ق مــــن 03/02و عــــرف المســــتهلك الجزائ  رق

ــــا أو خــــام موجهــــة ل: " بأنهــــا 09/03 تغذیــــة الإنســــان أو كــــل مــــادة معالجــــة أو معالجــــة جزئی

بما في ذلك المشروبات و علك المضغ ، و كل المواد المستعملة فـي تصـنیع المـواد  ،الحیوان

الغذائیة و تحضیرها و معالجتها، باستثناء المواد المستخدمة في شكل أدویة أو مـواد التجمیـل 

  ".  أو مواد التبغ

النظافــة و ســـلامة المـــواد ب معــدم الالتـــزا جریمـــة ترتـــب عنــهیو مخالفــة هـــذا الالتــزام     

ل مــن جــریمتین صــالغذائیــة التــي تســتوجب المتابعــة القضــائیة، و هــذه الجریمــة تتشــكل فــي الأ

بســلامة  الالتــزامثــم جریمــة عــدم  ،)الفــرع الأول (بالنظافــة الالتــزاممتكـاملتین، همــا جریمــة عــدم 

  ).الفرع الثاني( الغذائیةالمواد 

                                                             

  .33ساسي مبروك، المرجع السابق، ص ) 1(
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  .إلزامیة النظافةجریمة مخالفة : الفرع الأول     

 التـزامعلـى ضـرورة  09/03 رقـم مـن القـانون 06نص المشرع الجزائـري فـي المـادة     

المتــدخل بشــروط النظافــة الصــحیة أثنــاء عملیــة إنتــاج المــواد الغذائیــة أو عرضــها للاســتهلاك 

  إنتاج  أماكنو نظافة  ،بالنظافة الشخصیة له و لمستخدمیه الالتزاملذلك فرض علیه ضرورة 

، وكـــذا نظافـــة المـــواد الغذائیـــة فـــي حـــد ذاتهـــا طیلـــة مراحـــل جنیهـــا المـــادة الغذائیـــة و عرضـــها

عدادهاو    .03-09رقم  عاقب القانونیو مخالفة ذلك تترتب علیه جریمة  إ

، أو )أولا(وتتحقــق هــذه الجریمــة عنــد عــدم الالتــزام بنظافــة محــیط الإنتــاج و العــرض    

  . )ثانیا(للمواد الغذائیةبالنظافة الصحیة  الالتزامعند عدم 

  . عدم الالتزام بنظافة محیط الإنتاج و العرض: أولا

علـــــى ضـــــرورة نظافـــــة المـــــادة الغذائیـــــة الموجهـــــة  09/03 رقـــــم حـــــرص القـــــانون      

للاستهلاك من خلال توسیع دائرة الإلتزام بالنظافة لیشمل نظافة المستخدمین من جهـة و كـذا 

، و عدم التزام المتـدخل بـذلك یشـكل جریمـة ئیة من جهة أخرىاجد المادة الغذانظافة أماكن تو 

      . منه 06ة ج بمفهوم المخالفة لنص المادمخالفة إلزامیة النظافة، و هو ما یستنت

  : عدم الالتزام بالنظافة الشخصیة للمستخدمین -أ 

و المســتخدمین المكلفــین بإنتــاج و تخــزین  التــزامو تتحقــق هــذه الجریمــة عنــد عــدم       

بنظافـة أبـدانهم و ثیـابهم أثنـاء تـداول المـادة الغذائیـة، و كـذا  للاستهلاكعرض المواد الغذائیة 

التــي مــن شــأنها منــع تلــوث  ،عــدم الالتــزام بــزي العمــل و أغطیــة الــرأس الملائمــة أثنــاء العمــل

ــــة المســــتخدمین ــــزام بنظاف ــــل عــــدم الالت ــــة، ویعتبــــر مــــن قبی عــــدم اتخــــاذ  أیضــــا المــــادة الغذائی

تتـداول یاطات اللازمة لمنع البصق و التدخین و تناول التبغ و الطعام في الأماكن التي ُ الاحت

   (1).فیها الأغذیة

                                                             

، المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة 1991فیفري  23، المؤرخ في 53-91من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة   (1)
  .1991فیفري  27، مؤرخ في 09ر عدد. ك، جعند عملیة عرض الأغذیة للإستهلا
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 53-91رقم  من المرسوم 24، بموجب المادة ع المشرع من نطاق هذه الجریمةكما وسّ       

حیة ظافــــة الصّـللالتـزام بالنّ  تعتبر مخالفـةً  ،حیث و بمفهوم المخالفة لهذه المادة ،السابق الذكر

رة مــن وزارة طعــیم المقــرّ وریــة و لعملیــات التّ للمســتخدمین عــدم إخضــاعهم للفحــوص الطبیــة الدّ 

ـحةالصّـ راض و الإصـابات التـي مـن شـأنها تلویــث ، هـذه الأخیـرة التـي تقـوم بإعـداد قائمــة للأمْ

         (1).الأغذیة

  :عدم الالتزام بنظافة أماكن تواجد المادة الغذائیة  -ب 

ــا لجریمــة مخالفــة نظ یعــدُّ       ل فــي ـ، كــل متدخّــافــة أمــاكن تواجــد المــادة الغذائیــةمرتكب

ـــــا  للاســــتهلاكعملیــــة وضـــــع المــــواد الغذائیــــة  ـــــاكن و محــــلات تصنیعهــــ ـــــزم بنظافــــة أمــ لا یلتـــ

  (2).تحویلهــــا و معالجتها، و كذا أماكن تخزینها ووسائل نقلهاو 

  اكن عرض ائمة أیضا عند عدم احترام شروط نظافة أمكما تكون هذه الجریمة ق    

التعدیلات  ، و عدم اتخاذأماكن توزیع بالجملة أو بالتجزئة، سواء كانت المواد الغذائیة زیعو تو 

الضـروریة لضــمان عــدم تلـوث المــواد الغذائیــة إمـا بســبب تســرب الغبـار أو وصــول الحیوانــات 

  (3).الحشرات و القوارض إلیها و استقرارها فیهاو 

     .عدم الالتزام بالنظافة الصحیة للمواد الغذائیة: ثانیا 

  ة أثناء ــــالأولی ذائیةــــــالغالمتدخل بنظافة المادة  تزامــــــالد عدم ــــتقع هذه الجریمة عن     

        .)ب( ، و عند نقلها و عرضها)أ( جنیها و تحضیرها

  :                            هاناء جنیها و تحضیر عدم الالتزام بنظافة المادة الأولیة أث –أ

  مخالفة للمقاییس و تتحقق هذه الجریمة عند جني المواد الأولیة و تحضیرها بطریقة    

                                                             

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة  ،53-91المرسوم التنفیذي رقم من  24المادة   (1)
  .للإستهلاك

  .، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09من القانون رقم  06المادة   (2)

  .القانون  نفس من 07المادة  (3)
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و اســــتعمالها فـــي تحضـــیر المـــواد الغذائیــــة ممـــا یـــؤثر علــــى القانونیـــة و التنظیمیـــة لأحكـــام او 

  (1).نظافتها و سلامتها

ــة عــدم اتخــاذ الاحتیاطــات اللازمــة لحمایــة المــادة كمــا تقــع هــذه الجریمــ       ة فــي حال

نــات و النفایــات و میــاه الســقي الأولیــة مــن التلــوث النــاتج عــن الحشــرات و القــوارض و الحیوا

   (2).أي مصدر آخر یشكل خطرا على صحة المستهلكأو 

كمـــا تقـــوم هـــذه الجریمـــة أیضـــا عنـــد مخالفـــة شـــروط نظافـــة التجهیـــزات و المعـــدات     

ـــم یحفـــظ هـــذه المـــواد مـــن الم ـــة، أو عـــدم اســـتعمالها بشـــكل ملائ ـــي المـــادة الأولی خصصـــة لجن

  (3).التلوث

  : عدم الالتزام بنظافة المادة الغذائیة أثناء نقلها و بیعها  –ب  

، لا ة عرض المواد الغذائیـة للاسـتهلاكیعد مرتكبا لهذه الجریمة كل متدخل في عملی   

 غایــة وصــولها إلــى متنــاول المســتهلك إلــى إنتاجهــامــن وقــت یلتــزم بضــمان نظافــة هــذه المــواد 

وكذا عدم الالتزام بنظافة وسائل نقلها، و تعریضها للتلوث و التلف بسـبب العوامـل البیولوجیـة 

   (4).الطلق أو البیع في الهواء نقلأو الكیمیائیة أو الفیزیائیة أثناء عملیة ال

  .المواد الغذائیة سلامة  مخالفة إلزامیةجریمة : الفرع الثاني 

أوجب المشرع الجزائـري علـى كـل متـدخل ضـرورة تقـدیم مـواد غذائیـة سـلیمة للاسـتهلاك 

والسـهر علـى عــدم إضـرارها بصــحة المسـتهلك، و مخالفتـه لهــذا الالتـزام یشــكل جریمـة مخالفــة 

عنــد ، أو )أولا  (ائیــة إلزامیــة ســلامة المنتوجــات الغذائیــة التــي قــد تقــع عنــد تكــوین المــادة الغذ

  ، كذلك تقع هذه الجریمة عند مخالفة سلامة التجهیزات الملامسة )ثانیا (وتسلیمهاتجهیزها 

                                                             

المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة  ،53-91من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  (1)
  .كللاستهلا

  .من نفس المرسوم التنفیذي  05المادة  (2)

  .من نفس المرسوم التنفیذي  06المادة  (3)

حمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة  شعباني حنین نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ظل قانون (4)
-2011مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .52، ص 2012
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  ).ثالثا (للمواد الغذائیة

  .عدم الالتزام بسلامة المواد الغذائیة عند التكوین: أولا 

یلتـزم المتـدخل فـي عملیـة و ضـع المنتـوج للاسـتهلاك بمراعـاة ضـوابط محـددة عنــد      

، و عــدم احتــرام هــذه الضــوابط یــؤدي لا محالــة إلــى إنتــاج مــادة غذائیــة الغذائیــة تكــوین المــواد

ســامة تـــؤثر علــى صـــحة المســـتهلك، فتقــع جریمـــة عــدم الالتـــزام بســـلامة المــادة الغذائیـــة عنـــد 

ــــرام الخصــــائص التقنیــــة للمــــادة :التكــــوین  وتتحقــــق فــــي ثــــلاث حــــالات هــــي حالــــة عــــدم احت

نســبة الملوثــات  ، و أخیــرا عــدم احتــرام)ب(افات الغذائیــة ، عــدم احتــرام نســبة المضــ)أ(الغذائیـة

  .)جـ(المسموح بها 

  :عدم احترام الخصائص التقنیة للمادة الغذائیة  -أ 

ــة عــدم مراعــاة الخصــائص التقنیــة للمــادة الغذائیــة       و تتحقــق هــذه الجریمــة فــي حال

ف إنتاجهــــا،و كــــذا المـــراد إنتاجهــــا، فهـــذه الخصــــائص التــــي تـــرتبط أساســــا بمكوناتهــــا و ظـــرو 

الخصــائص المیكروبیولوجیــة و نســبها، محــددة بموجــب نصــوص قانونیــة تضــمن إنتــاج مــادة 

ضارة ى تكوین مواد غذائیة غیر سلیمة و غذائیة ذات قیمة محددة و عدم مراعاة ذلك یؤدي إل

  .    بصحة المستهلك

ـــال حـــدّ       ـــرا ،د الجـــدول الأولفعلـــى ســـبیل المث ـــوزاري مـــن الملحـــق الأول مـــن الق ر ال

نسـب و معـدلات " الجبن ، القشدة " المتعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة للحلیب و مشتقاته 

، وعدم احتـرام هـذه النسـب و المعـدلات فـي إنتـاج هـذه ة في جداولإنتاج هذه المادة و المدرج

      (1).المادة الغذائیة یؤدي إلى عدم سلامتها

  :سموح بهاعدم احترام نسبة الملوثات الم –ب   

  ، التي منع 03-09 رقم .من ق 05یمة عند مخالفة المادة تتحقق هذه الجر              

                                                             

  57ر عدد. تعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة لبعض المواد الغذائیة، جی، 1994جویلیة 23قرار وزاري مؤرخ في   (1)

  .1994سبتمبر 05مؤرخ في 
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سـتهلاك تحتـوي علـى ملوثـات بنسـبة تفـوق للا غذائیـةوضع مواد  الجزائري رعمن خلالها المش

  .المعدل المسموح به قانونا، نظرا لما تقتضیه الصحة البشریة و الحیوانیة

ثــات بأنهــا الجــراثیم و العناصــر التــي تلــوث المــادة الغذائیــة حیــث یــتم ف الملو عــرّ و تُ     

إضــافتها مــن أجـــل الحفــاظ علــى خصـــائص المــادة الغذائیــة و حفظهـــا لمــدة أطــول، غیـــر أن 

إضافة ملوثات بنسبة أكبر من شـأنها التـأثیر علـى سـلامة الغـذاء و بالتـالي التـأثیر سـلبا علـى 

 كیفیات المطبقة في مجـال الملوثـاتالائري، الشروط و ا حدد المشرع الجز صحة المستهلك، لهذ

     1994 جویلیـة 23وجـب القـرار الـوزاري المـؤرخ فـي الغذائیـة بم وادالمسموح بها في مجال الم

  .المتعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة

   .عدم احترام نسبة المضافات الغذائیة -جـ  

، إدمـاج المضـافات الغذائیـة 09/03م رقـمن القـانون  08أجاز المشرع في المادة       

و حــــدد شــــروط و كیفیــــات  ،البشــــري و الحیــــواني للاســــتهلاكفــــي المــــواد  الغذائیــــة الموجهــــة 

   (1)  .214-12 رقم سوم التنفیذياستعمالها بموجب المر 

بأنهـا  214-12من المرسوم التنفیذي رقـم 03/01فت المضافات الغذائیة في المادة رّ عُ 

و لا تســتعمل كمكــون خــاص بالمــادة  هــاعــادة كمــادة غذائیــة فــي حــد ذات كــل مــادة لا تســتهلك"

تــؤدي إضــافتها قصــدا إلــى المــادة الغذائیــة لغــرض  ئیــةایمــة غذ، تحتــوي أو لا علــى قالغذائیــة

ــة مــن مراحــل  إلــى ... و النقــل و التخــزین  الإنتــاجتكنولــوجي أو ذوقــي عضــوي فــي أي مرحل

  ".   الغذائیة شتقاتها مكونا لهذه المادةالتأثیر في خصائصها و تصبح هي أو أحد م

الحافظـة، المحلیـات  و تشمل المضافات الغذائیة على الخصوص الملونات، المواد     

إلا أن عـــدم  ،رغـــم أهمیتهـــا فـــي تحســـین المـــواد الغذائیـــة و حفظهـــا لمـــدة أطـــول والمثبتـــات، و

  ، و الإضرار بصحة غذائیةالسلامة المادة  احترام نسبة هذه المضافات من شأنه التأثیر على

                                                             

في  الغذائیةحدد شروط و كیفیات استعمال المضافات ی، 2012ماي  15، مؤرخ في 214- 12مرسوم تنفیذي رقم  (1) 
  .2012ماي  16، مؤرخ في 30 ر عدد. البشري، ج للاستهلاكالموجهة  الغذائیةالمواد 
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  .احترام نسبة المضافات الغذائیة ، و هو ما یشكل جریمة عدمالمستهلك

   .التسلیم ة المواد الغذائیة عند التجهیز وعدم الالتزام بسلام: ثانیا

  نها و إلى غایة یلتزم المتدخل بمراعاة سلامة المواد الغذائیة حتى بعد تكوی      

  د مرتكبا لجریمة مخالفة سلامة المواد الغذائیة سواء، عند ، و إلا عصولها للمستهلكو 

  .)ب (أو عند التسلیم ،)أ(التجهیز

  .مة المواد الغذائیة عند التجهیزعدم الالتزام بسلا-أ 

  یعد مرتكبا لجریمة عدم احترام سلامة المادة الغذائیة عند التجهیز كل متدخل في      

  تغلیفه، كما باحتیاطات عملیة تعبئة المنتوج و لا یلتزم  عملیة وضع المواد الغذائیة للاستهلاك

   طللشرو تقع هذه الجریمة عند عدم استجابة مواد التغلیف و العبوات المحتویة للمواد الغذائیة 

  مما یؤدي إلى تحلل مكوناتها و تلفها و جعلها خامدة الأمر الذي یسبب  ،الصحیة المطلوبة

  (1). ا للمستهلكضرر 

  في تعریف المغلف ر حمایة أكبر للمستهلك فقد توسع المشرع الجزائري و لتوفی    

  كل كیس أو صندوق أو وعاء أو إناء أو علبة أو بصفة عامة كل حاو  "حیث عرفه بأنه 

  اء ـمن خشب أو ورق أو زجاج أو قماش أو بلاستیك، یحتوي مباشرة على مواد غذائیة أو أشی

  (2).نقلها توضیبها أومخصصة للأطفال و كذا كل كیس مخصص ل

                                                             

في  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة  09/03القانون رقم  زموش فرحات ، الحمایة الجنائیة للمستهلك على ضوء أحكام  (1)

  .88ص  2015ولود معمري، تیزي وزو، القانون، تخصص قانون العقود، جامعة م

، یحدد كیفیات ضبط المواصفات 2004جویلیة  28، المؤرخ في 210 – 04 من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة   (2)

 28، مؤرخ في  47ر عدد . ج ،د غذائیة مباشرة أو أشیاء مخصصة للأطفالالتقنیة للمغلفات المخصصة لاحتواء موا

  .2004جویلیة 
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   .عدم الالتزام بسلامة المواد الغذائیة عند التسلیم -ب 

  ، التي 91/53من المرسوم التنفیذي  20دة تقع هذه الجریمة بالمخالفة لنص الما    

  فإن المنتجات الغذائیة الجاهزة یجب أن یحمیها من جمیع أنواع التلوثات "... تنص على أنه

  ن ــــو م، "نظیم في مجال الملامسة للأغذیة لها الضمان الصحي وفقا للتعند بیعها رزم یكفل 

  أمثلة جریمة عدم الالتزام بسلامة المواد الغذائیة عند التسلیم ملامسة الأغذیة للأرض 

  ملامسة الأیدي لها بطریقة تتسبب في تلوثها، أو في حالة عدم فصل المواد الغذائیة غیر و أ

  أي  الحواجز أو أو ،ن ملامسة الزبائن لها بواسطة الواقیات الزجاجیةبقشرة عطبیعیا المحمیة 

  ، كما تقع هذه الجریمة أیضا في حالة عدم تخزین الأغذیة القابلة (1)وسیلة أخرى ذات فعالیة

       (2).للفساد و الأغذیة المجمدة في غرف التبرید حسب الشروط المحددة قانونا

  قشرة بطبیعیا ر المعبأة في غلاف و غیر المحفوظة أما المواد الغذائیة غی        

  الأسماك فیجب تسلیمها في أكیاس ورقیة أو بلاستیكیة أنتجت بمواصفات محددة لا و  كالتمور

ـــــى صـــــحة المســـــتهلك، علیـــــه قـــــد تقـــــع هـــــذه الجریمـــــة فـــــي و  (3)تنطـــــوي علـــــى أي خطـــــورة عل

المواد الغذائیـة، كمـا هـو استعمال ورق آخر بدل غلاف الرزم الذي تفرضه طبیعة بعض حالة

  .الحال بالنسبة لبعض البائعین الذین یستعملون ورق الجرائد في تغلیف السمك

  .عدم الالتزام بسلامة التجهیزات الملامسة للمواد الغذائیة : ثالثا 

ینـدرج واد الملامسـة لهـا، و ـــــلامة المـــــــاة سلا تكتمل سلامة المادة الغذائیة إلا بمراع     

ت مفهــوم المــواد الملامســة للأغذیــة التجهیــزات و اللــوازم و العتــاد و التغلیــف و غیرهــا مــن تحـ

  ، كما قد تمتد لتشمل العمارات للاستهلاكالآلات التي تستوجبها عملیة وضع المادة الغذائیة 

                                                             

المنتوج  المتعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند عملیة عرض، 53- 91من الرسوم التنفیذي رقم  21و  19المادتین   (1)

  للإستهلاك
  .من نفس المرسوم التنفیذي  22المادة ) 2(

  .89السابق، ص  زموش فرحات، المرجع (3)
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  (1).أو أجزاء منها إذا كانت من شأنها ملامسة المادة الغذائیة

تــزام بســلامة المــواد الملامســة للأغذیــة حســب المرســوم الال مو تتحقــق جریمــة عــد     

، المتعلــق بــالمواد المعــدة لكــي تلامــس الأغذیــة و بمستحضــرات تنظیــف 91/04التنفیــذي رقــم

و عـدم احتــرام شــروط اســتعمالها ، أ )أ(هـذه المــواد عنــد عـدم احتــرام شــروط صـنع هــذه المــواد 

نظیــف هــذه المــواد الملامســة و كــذا فــي حالــة عــدم احتــرام شــروط صــنع مستحضــرات ت ،)ب(

  . )جـ(للأغذیة

                                  :مخالفة شروط صنع المواد الملامسة للمواد الغذائیة  -أ

إفســاد  عنـد قیـام المتـدخل بصـناعة مــواد ملامسـة للأغدیـة بمكونـات تـؤدي إلـىتقـع      

مطابقــة للمواصــفات، ممــا الو  دون مراعــاة لشــروط و أعــراف الصــنع الجیــدةو المــادة الغذائیــة، 

  (2).یعرض صحة المستهلك للخطر

كما تقع هذه الجریمة في حالة بیـع هـذه المـواد مـع العلـم بأنهـا تشـكل خطـرا علـى        

ـــــا لهــــذه  ـــــا عنــــد ملامستهــ ـــــة المــــادة الغذائیــــة أو فسادهـ صحـــــة المســــتهلك بســــبب تغییــــر تركیبـ

  (3).المواد

   .الملامسة للمواد الغذائیةمخالفة شروط استعمال المواد  -ب

تتحقـــق هـــذه الجریمـــة فـــي حالـــة اســـتعمال مـــواد لملامســـة الأغذیـــة ســـبق لهـــا و أن      

غیر غذائیة دون الحصول على تـرخیص مـن الـوزیر المكلـف أخرى مواد و منتوجات لامست 

  (4).بالنوعیة

                                                             

من المرسوم التنفیذي رقم  02، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و المادة  03- 09من القانون  07لمادة ا  (1)

 ، المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة و بمستحضرات تنظیف هذه المواد 1991جانفي  19، المؤرخ في 91/04

  .1991جانفي  23، مؤرخ في  04ر عدد . ج

  .من نفس المرسوم التنفیذي 15من نفس القانون، و المادة  07المادة   (2)

  .المرسوم التنفیذي نفس من  12المادة   (3)

  .المرسوم التنفیذي نفس من  06المادة   (4)
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فــي رحلــة قــل الوقــود ننة لومــن أمثلــة هــذه الجریمــة اســتعمال برامیــل علــى مــتن ســفی     

دون و معینة واستعمال نفس البرامیل لنقل زیوت غذائیة دون تنظیـف هـذه البرامیـل و تطهیرهـا 

   (1).الحصول على ترخیص بذلك

   .مستحضرات تنظیف المواد الملامسة للمواد الغذائیةاستعمال مخالفة شروط  -جـ

یـــر یقصـــد بمستحضـــرات التنظیـــف كـــل مـــادة تملـــك خصـــائص التنظیـــف أو التطه      

یمكـــن اســـتعمالها بصـــفة منفـــردة أو مركبـــة، بغـــرض زیـــادة فاعلیتهـــا، كمـــا تنـــدرج تحـــت هـــذا و 

        (2).المفهوم المواد المعدة لتحسین التنظیف عقب استعمال هذه المستحضرات

  المتدخل بشروط النظافة المطلوبة للمواد المعدة  التزامو تقع هذه الجریمة في حالة عدم 

  ذلك من خلال تعمد التخلي عن استعمال هذه المستحضرات أثناء عملیة لامسة الأغذیة، و لمُ 

التنظیــف و عــدم غســل هــذه المــواد بمــاء نقــي صــافي، أو مضــاف إلیــه مــادة تنظیــف مــرخص 

              (3).بها

بـاحترام شـروط  و من أمثلة هـذا الالتـزام الـذي یترتـب عـن مخالفتـه جریمـة عـدم الالتـزام 

بغســل الأوعیــة  عــدم الالتــزام ف المــواد الملامســة للمــواد الغذائیــةاســتعمال مستحضــرات تنظیــ

        (4).المخصصة لتعبئة میاه الشرب بماء صالح للشرب

  

  

  

                                                             

ملة لنیل حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة مك حراري شالح ویزة،ل (1)
  .31ص ، 2012شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة و بمستحضرات تنظیف هذه ، 91/04المرسوم التنفیذي رقم  من 03المادة  (2)
  .المواد

  .نفیذي المرسوم التنفس  من 13 المادة (3)

، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  (4)
  .59، ص2014- 2013مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، جامعة قسنطینة، 
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 .الجرائم الماسة بأمن المتوج: المبحث الثاني 

ابق لمعــاییر الســلامة، غیــر مطــ للاســتهلاكقــد یحــدث أن یضــع المتــدخل منتوجــا      

روف تســتجیب لشــروط النظافــة الصــحیة، إلا أنــه یكــون غیــر لا فاســد، و معــد فــي ظــمعیــب و 

آمـن بسـبب عـدم التـزام المتـدخل بتحقیـق التــوازن الأمثـل بـین عـدة عناصـر موضـوعیة تضــمن 

  . التقلیل من الأخطار التي قد یتعرض لها المستهلك بسبب هذا المنتوج

المنتـوج  لا یتعلق بعیـب أو نقـص فـي 03-09 رقم  .المنتوج غیر الآمن حسب قو     

المشـروع منـه، بسـبب عـدم اسـتمرار المتـدخل فـي  الانتظـاربل یرتبط بعدم كفایتـه فـي مواجهـة 

  .الوفاء بالتزاماته أثناء عملیة عرض المنتوج على المستهلك

قمـع الغـش و  مـن قـانون حمایـة المسـتهلك  10ادة في الم زائريجرع القد نص المشو     

 الالتـزامعـدم یـتم مـن خـلال  الالتـزامومخالفة هذا ، للاستهلاكعلى ضرورة عرض منتوج آمن 

المطلــب ( اسـتعمالهاحتیاطــات العناصــر المرتبطـة بــالمنتوج وكیفیـات و بـإعلام المســتهلك بكافـة 

، عــدم )المطلــب الثــاني(للاســتهلاكمطابقــة المنتــوج قبــل عرضــه  برقابــة الالتــزامعــدم و  ،)الأول

  .)الثالث المطلب(بالضمان والخدمة ما بعد البیع الالتزام

  .إعلام المستهلك إلزامیةجریمة مخالفة : المطلب الأول 

المتــدخل ضــرورة إعــلام  ىعلــ 09/03 رقــم أوجـب المشــرع الجزائــري بموجــب القــانون   

فـي حالـة ، و مـن أجـل تـوفیر الحمایـة الكافیـة لـهالمستهلك بكافـة المعلومـات المرتبطـة بـالمنتوج 

ــا لجریمــة عــدم الال هــذه الأخیــرة تنــدرج ضــمن المســتهلك ، بــإعلامتــزام مخالفــة ذلــك یعــد مرتكب

ص المنتــوج ، ذلـك أن عــدم إعـلام المســتهلك بخصـائســلامة المنتـوجي تمــس بـأمن و التـ مالجـرائ

خاصــة بالنســبة لـــبعض  –و تحــذیره مـــن مخــاطره و مضــاعفاته  ،ســواء كــان ســلعة أو خدمــة

  .من شأنه جعل المنتوج غیر آمن –ن الفئات من المستهلكی

أسـباب تجریمهـا  ، بیان)الفرع الأول (تعین التعریف بها معالم هذه الجریمة ی و لضبط  

  ).الفرع الثالث (أركانها  تحدیدثم  )الفرع الثاني(
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  .إعلام المستهلك إلزامیةالتعریف بجریمة مخالفة : الفرع الأول 

هذه الجریمة بشكل صریح ، بل نص علیهـا فـي شـكل  09/03رقم لم ینظم القانون     

منــــه ، حیـــث تتحقــــق هــــذه  18و  17بموجــــب المـــادتین  المحتـــرفتـــزام ملقــــى علـــى عــــاتق ال

 مفهومهـا ضـبط ، و للتعریـف بهـذه الجریمـة لابـد مـنبالمخالفة لمفهوم هـاتین المـادتینالجریمة 

  . )ثانیا(ثم تحدید محلها  ،)أولا(

  .المستهلك إعلام إلزامیةتعریف جریمة مخالفة : أولا 

المســـتهلك عنـــد عـــدم التـــزام المتـــدخل بإخبـــار  إعـــلام إلزامیـــةلفـــة تتحقـــق جریمـــة مخا    

المســتهلك بالمعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج المــراد اقتنــاءه ، و علیــه یمكــن تعریــف هــذه الجریمــة 

انــات الضــروریة لإحاطــة المســتهلك امتنــاع المتــدخل عــن تقــدیم كافــة المعلومــات و البی: بأنهــا

لاك؛ ســـتهئص الســـلعة أو الخدمــة الموضـــوعة للاصــابشـــروط و خ  (1)فــي الوقـــت المناســب،و 

  .دته في اقتناء المنتوج الأنسب لهذلك من أجل التأثیر على إراو 

كما تتحقق هذه الجریمـة عنـد عـدم الالتـزام بتبیـان الطریقـة الصـحیحة لاسـتعمال         

وطریقـة  ،ذلك من خـلال وضـع بیانـات الوسـم و ،(2)المنتوجات حسب الغرض المخصص لها

  .لاستخدام و غیرها من المعلومات بطریقة غیر واضحة یحدث خلطا في ذهن المستهلكا

ت البیانــات اللازمــة و یمكــن تعریفهــا بأنهــا امتنــاع المتــدخل عــن الإدلاء بكافــة المعلومــا 

لغـــات  عـــدةو ألغـــة أجنبیـــة و  مـــة و باســـتعمال اللغـــة العربیـــة،، بســـیطة ومفهو بطریقـــة واضـــحة

  (3).الملائم مما یؤثر على رضا المستهلك في اقتناء المنتوج – الإضافةعلى سبیل  –أخرى

                                                             

 دراسة في القانون الفرنسي و التشریعات العربیة: ود الاستهلاك مصطفى أحمد أبو عمرو ، الالتزام بالاعلام في عق )1(

  .33ص  2010دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

 . 99سابق،ص المرجع الزموش فرحات ،  )2(

 المستهلك إعلامدراسي حول الوسم و الیوم مداخلة مقدمة في إطار ال،  الإعلامعبیدي محمد ، حق المستهلك في  )3(

  .1، ص 2007جویلیة  07طون ، یوم فندق الشیراب المنعقد 
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         .ز جریمة عدم الالتزام بإعلام المستهلك من الجرائم المشابهة لهایتمی: ثانیا 

المســتهلك مـع بعــض الجــرائم فــي الضــرر الــذي  بــإعلامتتشـابه جریمــة عــدم الالتــزام           

ذهنه حول المنتوج المراد  الارتباك الذي تحدثه فيتلحقه بصحة المستهلك و سلامته ، بسبب 

  .علیه ، و یتعلق الأمر أساسا ببعض أنواع الإشهار المحظورة ل الحصو 

جمیـع الاقتراحـات أو الـدعایات أو البیانـات أو العـروض أو : ویعرف الإشـهار بأنـه     

ناد بصــریة طة أسْـأو المنشــورات أو التعلیمـات المعــدة لتـرویج ســلعة أو خدمـة بواســ الإعلانـات

  (1).أو سمعیة أو سمعیة بصریة

   ئم في بعض النقاط ، و هو ما سیتمغیر أن هذه الجریمة تختلف عن هذه الجرا       

 )ب(ثـم تمییزهـا عـن الاشـهار الخفــي ، ) أ(توضـیحه عنـد تمییزهـا عـن الاشـهار الخــادع 

  .)جـ(أخیرا تمییزها عن الاشهار المقارن و 

  .الالتزام بالإعلام عن الاشهار الخادعتمییز جریمة عدم  -أ 

ـــانون همـــا الإشـــهار        تشـــمل جریمـــة الإشـــهار الخـــادع فعلـــین محظـــورین بـــنص الق

یعرف الإشـهار الكـاذب بأنـه كـل إشـهار یتضـمن إدعـاءات أو و  :التضلیلي و الإشهار الكاذب

  .لخدمات إشارات أو عروض خاطئة من شأنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد أو ا

  كل إشهار یتضمن تصریحات أو بیانات أو تشكیلات : أما الإشهار التضلیلي فهو    

  یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته أو تؤدي 

     (2).مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه الالتباسإلى 

  عدم الالتزام بالإعلام و الإشهار الخادع في كون جریمة عدم  و یظهر الفرق بین    

                                                             

، المتعلق برقابة الجودة و قمع 1990جانفي  30، المؤرخ في 39- 90رسوم التنفیذي رقم ممن ال 02/08المادة  (1)

  .1990جانفي  31، مؤرخ في 05ر عدد  .الغش، ج

  .ریة، المعدل و المتممالمتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجا،  02- 04من القانون  68المادة ) 2(
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  بالإعلام هي فعل سلبي في مواجهة طالب المنتوج یتمثل أساسا في قیام المتدخل  الالتزام

  ، و المواصفات المرتبطة م تبصیر المستهلك بمختلف الخصائصبإغفال أو كتم أو عد

  ستخدامه ، مدة صلاحیته و مخاطر استعماله طبیعته ، مكوناته ، طریقة ا: بالمنتوج خاصة 

   (1).مما یلحق ضررا بالمستهلك و صحته عند استعمال أو استهلاك هذا المنتوج

أمـــا الإشـــهار الخـــادع فهـــو فـــي الأصـــل فعـــل ایجـــابي یتمثـــل فـــي الـــزعم بخـــلاف        

                 (2).أو یحقق غایات محددةالحقیقة بأن المنتوج من طراز معین أو مصنوع بمكونات معینة

التضــلیل فــي  إلــىأو محاولــة تضــلیله مــن خــلال تقــدیم بیانــات و تصــریحات تــؤدي     

فإذا اقتنى المسـتهلك  (3)مكوناته أو الخلط بینه و بین منتوج آخر، أوتعریف المنتوج أو وفرته 

 اجاتـه الشخصـیةاحتی الـذي یلبـي عـادةو المنتـوج الـذي یریـده معتقدا أنه  و استهلكه هذا المنتوج

  .لى الحاق الضرر بصحتهإیؤدي ذلك فإن ذلك 

  : تمییز جریمة عدم الإلتزام بالإعلام عن الإشهار الخفي  –ب 

  اع معلومات تتظاهر ــــــــهار الخفي هو الإشهار الذي یخفیه المحترف في قنــــالإش      

مصــداقیة عنــد الجمهــور بالرســمیة و الموضــوعیة ، وهــو أخطــر انــواع الإشــهار ، لمــا لــه مــن 

          (4).الذي یعتقد أنه إعلان رسمي

تختلــف هــذه الجریمــة عــن جریمــة عــدم الالتــزام بــالإعلام ، فــي كونهــا فعــل ایجــابي و         

  هده أو یسمعه هي معلومات صادقة یشا یقصد المتدخل من ورائه إیهام الشخص أن ما

                                                             

المبادىء، الوسائل و الملاحقة مع دراسة مقارنة ، منشورات زین : غسان رباح ، قانون حمایة المستهلك الجدید) 1(

  .158، ص  2006الحقوقیة ، لبنان 

  .182عبد المنعم موسى ابراهیم ، المرجع السابق، ص (2)

  .واعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المتعلق بالق02-04من القانون رقم  28المادة  (3)

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود الاستهلاكبتقة حفیظة، الإلتزام بالإعلام في عقد  (4)

 .88، ص2013- 2012مسؤولیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، و 
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        (1).حقیقة هي خلاف ذلكموضوعیة بسبب الطریقة التي یتم بها رغم أن الو 

و بالتالي عند اقتناء المستهلك لهذا المنتـوج و اسـتعماله أو اسـتهلاكه و هـو یثـق فـي    

یؤدي إلى إلحاق ضرر به، بسـبب التنـاقض صحة المعلومات المقدمة له حول هذا المنتوج ، 

  .بین المعلومات المصرح بها و حقیقة المنتوج

  .ام بالإعلام عن جریمة الإشهار المقارن تمییز جریمة عدم الالتز  -جـ

الإشــهار الــذي یقــوم علــى المقارنــة بــین أســعار "  :یعــرف الإشــهار المقــارن بأنــه        

  (2) .وخصائص المنتوجات المعروضة للبیع في نفس الشروط من طرف عدة تجار مختلفین

أفضلیة و جودة و یهدف المتدخل من خلال هذا الإشهار إلى إقناع المستهلك ب        

  (3). لكبما یخلق الشك و الخلط في ذهن المسته منتجاته عن منتجات غیره،

بالإعلام عـن جریمـة الإشـهار المقـارن فـي كـون هـذه  الالتزامو تختلف جریمة عدم      

الأخیرة تؤدي إلى إحداث خلط في دهـن المسـتهلك حـول المنتـوج المـراد الحصـول علیـه، فعنـد 

ؤثر علـــى ســـلامته الصـــحیة یـــیتناســـب مـــع رغباتـــه المشـــروعة ممـــا  قـــد لا إقتنائـــه و اســـتهلاكه

  .    بسبب عدم مصداقیة المعلومات المقدمة

  .م عدم الإلتزام بإعلام المستهلك أسباب تجری: الفرع الثاني 

یعتبر الإلتزام بـالإعلام وسـیلة قانونیـة لحمایـة المسـتهلك مـن تـأثیر المنتوجـات           

بته الشخصیة ، أو من الأضـرار التـي قـد تلحقهـا بصـحته، فـالإعلام الحسـن غیر الملائمة لرغ

مــن شــأنه جعــل المســتهلك یحســن اختیــار المنتوجــات و الخــدمات التــي تتناســب جودتهــا مــع 

      (4).السعر المحدد لها

                                                             

 دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم:، حمایة أمن المستهلك في ظل إقتصاد السوقكریمةبركات   (1)

  .118ص  ،2014ماي  29تخصص قانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

(2) JEANDIDIER Wilfrid , Droit pénal des affaires , 2éme édition ,Dalloz, Paris,1996,p415 . 

   .183المرجع السابق، ص  بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، (3)

  

(4) CALAIS AULOY Jean  et  STEINMETZ Frank, Droit de la consommation, 6 éme édition, Dalloz, paris 

 2003, p 57 . 
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  ـــــــق بالنظـــــام بإعــــلام المستهلك تحكمه قـــــواعد قــــــــانونیــــــة آمرة تتعلـ فالالتزاملذلك        

  نه یشكل جریمة حسب أو محاولــــــة التخفیف م الالتزامو بالتالي مخالفــــة هذا  ،العـــــام الحمائي

  ، و ذلك بسبب الآثار السلبیة التي تترتب عن مخالفته و من بین هذه الآثار 09/03القانون 

  و اختلال التوازن في العلاقة بین  )لاأو (انعدام المساواة في العلم بین المتدخل و المستهلك 

  .)ثانیا(المتدخل و المستهلك 

  .انعدام المساواة في العلم بین المتدخل و المستهلك : أولا 

ــــاوت فــــي       ــــى التف ــــوم عل ــــدخل و المســــتهلك أنهــــا تق ــــین المت ــــة ب ــــي العلاق الأصــــل ف

اختلاف المراكز القانونیة ، و الشروط المتعلقة به بسبب حول المنتوج المراد اقتناؤهالمعلومات 

فیكون المستهلك باعتبـاره الطـرف الضـعیف محـل اسـتغلال مـن طـرف المتـدخل كونـه الطـرف 

   (1).الأقوى في العلاقة

ـــذلك لجـــأت أغلـــب التشـــریعات           الـــى تقریـــر  –بمـــا فیهـــا المشـــرع الجزائـــري  –ل

فــي العلــم بــین أطــراف هــذه  الالتــزام بــإعلام المســتهلك كونــه الوســیلة الأمثــل لتحقیــق المســاواة

   (2)".، المستهلك المتدخل"العلاقة 

  اص ـــــــــالالتزام أو الإنق كل فعل من شأنه مخالفة هذا 03-09جرم القانون لهذا و      

 حین ففي  العلم بین المتدخل و المستهلك، محالة یؤدي إلى انعدام المساواة في لالأنه  ،منه

 ستهلاك نات السلع و الخدمات الموضوعة للاو مكو  یكون المتدخل على علم بخصائص

 ، الأمــــــر الذي یفوت علیـــــــه فرصة على الإحاطة بهذه المعلومـــــاتیبقى المستهلك غیر قادر 

 مقارنــــــة بین مختلف السلـــــع و الخدمـــــــات و اختیـــــــار أحسنها جودة و أقلها سعــــــرا و أكثرها ال

  

                                                             

 .372عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص  (1)

  .01عبیدي محمد، المرجع السابق، ص  (2)
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  (1).لسلامتـــه الصحیة لرغباته المشروعة و  ةمَ ءَ لامُ 

فمثلا في مجال المواد الغذائیـة هنـاك بعـض المشـروبات و العصـائر مضـرة بصـحة     

، ففي حالة عدم إعلام المستهلك بذلك و تحذیره سواء بالكتابـة " سنوات 03"الأطفال أقل من 

  . تهصحبذلك سیؤدي إلى الإضرار ن فإ، و تم تناول هذا المنتوج أو الرسم أو حتى شفهیا

  .العلاقة بین المتدخل و المستهلك التوازن في اختلال -ثانیا

ــــة   اخـــتلال      ــــة بـــین المتـــدخل و المســـتهلك مـــرده إلـــى الاحترافیــــ التــــوازن فـــي العلاقــــــــ

 هـوو التخصص التـي یتمتـع بهمـا المتـدخل مقارنـة بالمسـتهلك الـذي یقبـل علـى اقتنـاء المنتـوج و 

 . جاهل بمكوناته و مخاطر استعماله

علـــــى المتـــــدخل إعــــلام المســـــتهلك بالمعلومـــــات  رع الجزائــــريلــــذلك أوجـــــب المشـــــ      

المرتبطــة بــالمنتوج مــن أجــل إعــادة التــوازن للعلاقــة القائمــة بینهمــا ، و حمایــة رضــا المســتهلك 

  (2).ة استعمالهقباله على شراء المنتوج عن وعي بخصائصه و طبیعته و جودته و طریقلإ

 ر في توجیـه إرادة المسـتهلك، نظـراو الامتناع عن تنفیذ هذا الالتزام من شأنه التأثی     

  (3). المتدخل و للثقة التي یضعها فیهلعدم خبرته في المجال، و للمركز القوي الذي یحتله 

ــــاء المتــــدخل فــــي مركــــز أقــــوى مــــن مركــــز المســــتهلك بســــبب عــــدم إعلامــــه      إذن بق

قباله على اقتناء سلعة أو خدمة قد تعود بالضرر علـى إومات التي یحتاجها، یؤدي إلى بالمعل

  . صحته 

      .بإعلام المستهلك  الالتزامأركان جریمة عدم : الفرع الثالث  

              الـركن الشـرعي: بالإعلام توافر الأركـان الثلاثـة  الالتزامیتطلب قیام جریمة عدم        

و الــركن المــادي الــذي یظهــر فــي فعــل  ،)أولا(لهــذا الفعــلالمجــرم الــنص القــانوني  المتمثــل فــي

                                                             

  .61لك في القانون المقارن، المرجع السابق، صبودالي محمد، حمایة المسته  (1)

  . 62المرجع نفسه، ص  (2)

  .375عبد المنعم موسى إبراهیم، المرجع السابق، ص  (3)
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و أخیــرا الــركن المعنــوي  ،)ثانیــا( عــن إخبــار المســتهلك بالمعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج الامتنـاع

  . )ثالثا(المتمثل في القصد الجنائي 

  :بإعلام المستهلك  الالتزامالركن الشرعي لجریمة عدم : ولا أ 

، التـي یفـرض 03-09من القانون  78ي في المادة تجد هذه الجریمة ركنها الشرع     

مــن خلالهــا المشــرع الجزائــري جــزاء جنائیــا علــى المتــدخل فــي حالــة مخالفتــه لإلزامیــة إعــلام 

المســــتهلك بالمعلومــــات الضــــروریة المرتبطــــة بــــالمنتوج، حیــــث نصــــت هــــذه المــــادة علــــى أنــــه  

ن یخـالف إلزامیـة وسـم المنتـوج المنصـوص علیهـا فـي المـادتین كـل مـ........ یعاقب بغرامـة "

  ."من هذا القانون  18و  17

ــانون التــي تضــیف  82كمــا یتجلــى الــركن الشــرعي أیضــا فــي المــادة       مــن نفــس الق

  .عقوبات تكمیلیة تطبق على هذه الجریمة

  :الركن المادي لجریمة عدم الإلتزام بإعلام المستهلك : ثانیا  

ـــل یتج      ـــذه الجریمــة فــي الســلوك المجــرم الــذي یرتكبــه المتدخــــ ـــن المــادي لهــــ لــى الركــــ

ـــوج و عناصـــره و احتیاطـــات  ـــاع عـــن إعـــلام المســـتهلك بمواصـــفات المنت ـــي الإمتن ـــل ف والمتمث

  نتوج ار المــــــــلام  بأسعـــــــــــدم الإلتزام بالإعـــــاستعماله الواجب ظهورها على الوسم من جهة، وع

  .شروط البیع من جهة أخرىو 

بـالإعلام عـن أسـعار  الالتـزامعـدم  –ثنى من الدراسة هذا الفعل الأخیـرإلا أنه یست      

كونـــه لا یـــدخل ضـــمن الأفعـــال المجرمـــة التـــي تـــؤثر علـــى الســـلامة  –و شـــروط بیـــع المنتـــوج 

  . الصحیة للمستهلك

ــــى و       ــــة عل ــــي هــــذه الحال ــــزامعــــدم علیــــه یقتصــــر الفعــــل الإجرامــــي ف ــــالإعلام  الالت ب

 الالتـزام، ثم عدم )ب(بالإعلام بكیفیات استخدام المنتوج  الالتزام، عدم )أ(بخصائص المنتوج 

  . )جـ(بالإعلام عن مخاطر المنتوج 
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  :بالإعلام بخصائص المنتوج  الالتزامعدم  -أ

وســمه  المتــدخل بوســم المنتــوج أصــلا أو التــزامتقــع هــذه الجریمــة فــي حالــة عــدم         

ل المعلومـات الخاصـة مما یؤدي إلى وقوع المستهلك في غمـوض حـو ، (1)بطریقة غیر قانونیة

البیانــات ومــن ، تهإلــى إلحــاق الضــرر بصــح ، فیــؤدي اســتهلاكه علــى هــذه الحــالبهــذا المنتــوج

              :التي یؤدي عدم ذكرها أو ذكرها بشكل غیر قانوني إلى التأثیر على صحة المستهلك ما یلي

  .المنتوج مكوناتعدم الإلتزام بذكر  -1

بــــإعلام المســــتهلك بمكونـــــات المنتــــوج مــــن شــــأنه إلحــــاق الضـــــرر  الالتــــزامعــــدم       

 .ج بالمستهلك، خاصة ذلك الذي تكون لدیه حساسیة ضد أحد مكونات المنتو 

الموجــودة فــي " و مثــال ذلــك الشــخص الــذي تكــون لــه حساســیة ضــد مــادة الغلــوتین    

فاستهلاكه لمنتوج لم تذكر مكوناته بما فیها دقیق القمح ، یؤدي لا محالـة إلـى التـأثیر " القمح 

  مكتسب حول الة حجم الكــــــــــــة عدم بیان نسبــــــــــو كذلك الأمر في حال، ةـــعلى سلامته الصحی

   (2)الحجم من الكحول حسب %12على أكثر من للمشروبات التي تحتوي 

  : بذكر مدة صلاحیة المنتوج  الالتزامعدم  -2

  عدم ذكر مدة صلاحیة المنتوج هو الآخر قد یؤثر على سلامة المستهلك       

  الصحیة في حالة استهلاكه لمنتوج منتهي الصلاحیة، و هو غیر عالم بذلك بسبب عدم 

   .التزام المتدخل بإعلامه بمدة الصلاحیة

  ضع تاریخ و  وإذا أخل المتدخل بإلزامیة ذكر أ وتقع جریمة عدم الالتزام بالإعلام    

  سریعة التلف، وكذا الغذائیةللمواد  ‘الصلاحیة الدنیا بالنسب، و تاریخ الصنع أو التوضیب

                                                             

  .76بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، ص (1)

 ، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم2005دیسمبر  22، المؤرخ في 484-05من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة  (2)

 25، مؤرخ في 83ر عدد  .و عرضها، ج  الغذائیة، المتعلق بوسم السلع 1990نوفمبر 10، المؤرخ في 90-367

  .2005دیسمبر 



03-09 ھلك في ظل القانونللجرائم الواقعة على المستلقواعد الموضوعیة ا الفصل الأول   

 

 

42 

   (1).التاریخ الأقصى للاستهلاك

  :علام بشروط الحفظ عدم الالتزام بالإ -3 

عــدم ذكــر شــروط الحفــظ مــن شــأنه أن یــؤثر أیضــا علــى ســلامة المســتهلك ، لأن      

عـدم إعلامــه بــذلك قــد یــؤدي بــه إلــى حفــظ المنتــوج فــي ظــروف غیــر ملائمــة مــن حیــث درجــة 

 وبالتـالي الحرارة و البرودة ، و هو مـا یترتـب عنـه تلـف المنتـوج و عـدم صـلاحیته للاسـتهلاك

 (2).ر بالسلامة الصحیة لمستهلك هذا المنتوجإلحاق الضر 

و تقــع هــذه الجـــرائم و الأضــرار المترتبــة عنهـــا خاصــة فــي حالـــة عــدم وســم المـــواد     

  .484-05الغذائیة وفق الشروط المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

  : بالإعلام بكیفیات استعمال المنتوج  الالتزامعدم -ب

  بإعلام المستهلك بطریقة استعمال المنتوج من شأنه أن یلحق  المتدخل التزامعدم      

ــــل فــــي مجــــال الســــلع و الخــــدمات الموضــــوعة  ضــــررا بصــــحته ، خاصــــة مــــع التطــــور الهائ

و تتجلى خطورة  ،، حیث یصعب على المستهلك استعمالها بطریقة صحیة وسلیمةللاستهلاك

  : هذا السلوك خاصة بالنسبة لبعض المنتوجات منها 

خاصــــة فــي حالــــــة المــــــواد الغذائیــــــة المجمـــــــدة أو المجمـــــــدة : ــــواد الغــذائیــــــة الم -1 

       (3).تجمیـــــدا مكثفا

  فعدم إعلام المستهلك بعدم إعادة تجمید المنتوجات التي زال عنها التجمید یؤثر      

 . دون شك على سلامته الصحیة

                                                             

  .367- 90رقم  ، المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي484- 05من المرسوم التنفیذي رقم رقم 07/07المادة  (1)

  .77ي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق، صبودال (2)

المحدد للشروط و الكیفیات ، المحدد 2013نوفمبر  09، المؤرخ في 378-13من المرسوم التنفیذي رقم 35المادة  (3)

  .2013نوفمبر  18، مؤرخ في 58د ر عد .المتعلقة بإعلام المستهلك ، ج
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واد التنظیــــف المنزلیــــة ، فعــــدم إعــــلام المســــتهلك بكیفیــــات    مثــــل مــــ :المــــــواد الكیمیائیــــــة -2

 ارتــداءواحتیاطـات اسـتعمالها و التنبیــه لخطورتهـا علـى جلــد الإنسـان و عـدم إعلامــه بضـرورة 

  .یةالقفازات أثناء الاستعمال من شأنه أن یسبب له حروقا جلد

ــال  -3 ــ: ألعــاب الأطف ى صــحة المســتهلك  ألعــاب الأطفــال هــي الأخــرى قــد تشــكل خطــرا عل

مـن  ،احتیاطـات اسـتعمالهاو في حالة عدم إلتزام المتـدخل بـالإعلام بكیفیـات  –الطفل الصغیر 

  بالنســـبة للأراجـــیح المعلقـــة و الحلقـــات و اللعـــب المماثلـــة المنصـــوبة علـــى رواق: ذلـــك مـــثلا 

ل تـدختؤدي إلى إحداث ضرر بالطفل بسبب أخطار السـقوط و الإنقـلاب فـي حالـة إغفـال الم

، و كـذا كیفیـات تركیبهـا و تجمیعهـا لأجـزاء اللعبـةالصـیانة الدوریـة إعلام المستهلك بالمراقبـة و 

      (1).و استعمالها

أیضــا مــن شــأنها أن تلحــق ضــررا  الأجهــزةهــذه  : هــزة المعقــدة ذات التقنیــة العالیــةالأج -4

 الصــحیح لهــا غیــر الاســتعمالنتیجــة  الانفجــاربصــحة المســتهلك بســبب حــوادث الاحتــراق و 

المتــدخل بإعلامــه بكیفیــات و احتیاطــات اســتعمالها نظــرا لمــا تتمیــز بــه مــن  التــزامبســبب عــدم 

التطـور و التعقیــد فــي مواجهــة المسـتهلك العــادي مثــل أجهــزة الإعـلام الآلــي و بعــض الأجهــزة 

           (2)...الكهربائیة 

   .عدم الإلتزام بالإعلام بمخاطر المنتوج -جـ

ـــه و إعـــلام المســـتهلك تتح       ـــزام المتـــدخل بتنبی ـــة عـــدم إلت قـــق هـــذه الجریمـــة فـــي حال

الـــذي یلحـــق ضـــررا  الأمـــر، طـــات الواجـــب اتخاذهـــا عنـــد اســـتعمالهبخطـــورة المنتـــوج و الإحتیا

  .بسلامته الصحیة 

  :و من أهم المنتوجات التي تشكل خطرا على صحة و سلامة المستهلك      

                                                             

، المتعلق بالوقایة 1997دیسمبر  21، المؤرخ في 494-97من المرسوم التنفیذي رقم  لثالثالملحق امن  02المادة   (1)

  .1997دیسمبر  24مؤرخ في  ،85عدد  ر.من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب ج

  .74شعباني حنین نوال، المرجع السابق، ص  (2)
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  یمكن ... التنظیف المنزلیة ، المبیدات الحشریة مثل مواد : المواد الكیمیائیة  -1

أن تسـبب ضـررا لصــحة المسـتهلك فـي حالــة عـدم إعلامـه بخطورتهــا مـن طـرف المتــدخل    لهـا

ـ سام ، خطیر ، لا یتـرك فـي متنـاول الأطفـال ، لا" بإغفال عبارات  ُ رش بـالقرب مـن مصـدر ی

 ... " حراري ، قابل للاشتعال 

لحــق تحتــوي علــى مــواد و مستحضــرات كیمیائیــة خطیــرة حیــثالتــي  :ألعــاب الأطفــال   -2  تُ

ل بالتحـذیر مـن خطـورة المتـدخ التـزامالغیر في حالة عدم  أوغیر ضررا بصحة المستهلك الصّ 

، و عـدم تحدیـد السـن التـي الأخطـارلتجنـب هـذه  اتخاذهالواجب ا الاحتیاطات، و هذا المنتوج

... ، خـاص بالأطفـال الـذي یفـوق سـنهم حـذار استعمال هذه الألعـاب بعبـارةیمكن للطفل فیها 

      (1)."سنة 

مثلا مهنة الطب، یعد الطبیب مرتكبا لجریمة عدم الإلتزام بالإعلام  :تفي مجال الخدما  -3

، قـد جریـــهابخطورة الخدمة المقدمة، إذا لم یلتزم بإعلام المریض أن العملیة الجراحیة التي سی

  .ؤثر أكثر على صحته مستقبلاتنجر عنها مضاعفات ت

وبالنسـبة لخدمـة القــرض الإسـتهلاكي، حیـث تكــون غیـر آمنـة إذا لــم یسـتجب عــرض    

القرض للإستهلاك للرغبة المشروعة للمستهلك من حیث شـفافیة العـرض وطبیعـة و مضـمون 

ــــة غیــــر  ــــدرج هــــذه المعلومــــات ضــــمن العــــرض بطریق ــــزام و آجــــال التســــدید أو ی و مــــدة الإلت

   (2).واضحة

 .لجریمة عدم الالتزام بإعلام المستهلكالركن المعنوي : ثالثا 

  یتمثل الركن المعنوي لجریمة عدم الإلتزام بالإعلام في اتجاه نیة المتدخل إلى     

   إخفاء المعلومات المرتبطة بالمنتوج عن المستهلك ، أو عدم إخباره بها كاملة من خلال عدم

                                                             

، المتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن 494-97من الملحق الثالث من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   (1)
  .اللعب استعمال

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03- 09من القانون رقم  20المادة   (2)

  



03-09 ھلك في ظل القانونللجرائم الواقعة على المستلقواعد الموضوعیة ا الفصل الأول   

 

 

45 

 المسـتهلك، و أنّ  و هو یعلم و یدرك أن ما یقوم به قد یؤثر علـى سـلامة شروط الوسم مااحتر 

    .كل جریمة في نظر القانون الجنائيتصرفه یشّ 

   .جریمة عدم الالتزام برقابة مطابقة المنتوج: المطلب الثاني

ـــة        ـــة مطابق ـــزام برقاب ـــر الالت ـــة و القیاســـیة  یعتب أحـــد  المنتوجـــات للأحكـــام التنظیمی

ل فـي عملیـة وضـع المنتـوج الالتزامات الضـروریة التـي فرضـها المشـرع الجزائـري علـى المتـدخ

وأكد على ضرورة أن تتناسـب هـذه الرقابـة مـع المركـز الـذي یحتلـه المتـدخل  فـي . للاستهلاك

العملیــة  وحجــم المنتوجــات التــي یتعامــل فیهــا و الوســائل التــي یملكهــا، و مخالفــة ذلــك یترتــب 

  .برقابة المطابقة الالتزامعنه جریمة عدم 

  )الفرع الأول(مة و حالات قیامها تتطلب التعریف بها و دراسة تفاصیل هذه الجری     

  ).الفرع الثاني (وتحدید أركانها 

  .تعریف جریمة عدم الالتزام برقابة مطابقة المنتوج:الفرع الأول 

جریمة عدم الإلتزام برقابة مطابقة المنتـوج، تتمثـل فـي إخـلال المتـدخل بواجـب إجـراء    

ســواء بصــفة ذاتیــة أو نتــوج للمعــاییر القانونیــة والقیاســیة، رقابــة مطابقــة للتأكــد مــن مطابقــة الم

قبــل عرضــه للإســتهلاك لضــمان عــرض منتــوج بعــرض المنتــوج علــى الهیئــات المتخصصــة، 

   (1).آمن على المستهلك

  أو هي عدم إلتزام المتدخل بإثبات أن المنتوجات التي یعرضها للإستهلاك مستوفیة     

لیـــــل ابهـــــا، وذلـــــك بامتناعـــــه عـــــن إخضـــــاعها للتح المتعلقـــــة (2)للمتطلبــــات الخصوصـــــیة

   (3).التجارب و الإشهاد على المطابقةو 

                                                             

  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03- 09من القانون  12المادة  (1)

هي مجموعة الخصائص التقنیة للمنتوج  03- 09، من القانون رقم 05/ 03حسب المادة المتطلبات الخصوصیة (2)

  .المرتبطة بصحة و سلامة المستهلك و نزاهة المبادلات التي یحددها التنظیم، و التي یجب احترامها

، المتعلق بتقییم 2005دیسمبر  06، المؤرخ في 465- 05من المرسوم التنفیذي رقم  02بمفهوم المخالفة لنص المادة  (3)

  .2005دیسمبر  11، المؤرخ في 80ر عدد . المطابقة، ج



03-09 ھلك في ظل القانونللجرائم الواقعة على المستلقواعد الموضوعیة ا الفصل الأول   

 

 

46 

  . أركان جریمة عدم رقابة مطابقة المنتوج: الفرع الثاني 

 الـركن :تتحقـق جریمـة عـدم الإلتـزام برقابـة مطابقـة المنتـوج بتـوافر الأركـان الـثلاث      

ـــل فـــي ا)أولا(الشـــرعي ـــركن المـــادي المتمث ـــم ال ـــا(لأفعـــال المشـــكلة لهـــا ، ث ـــرا الـــركن )ثانی ، وأخی

  .)ثالثا(المتمثل في الإرادة الحرة و الواعیة في مخالفة هذا الالتزام  المعنوي

  .برقابة مطابقة المنتوج الالتزامالركن الشرعي لجریمة عدم : أولا 

   نو نْ عَ بالرجوع للفصل الثاني المتعلق بالمخالفات و العقوبات ، من الباب الرابع المُ    

  م عدم یتجر لم ینص على الجزائري  رعنجد أن المش ،03-09رقم من القانون  "قمع الغش"بـ

  جریمة ال هذه ي عاقب علىالذ" الملغى" 02-89 رقم كما فعل في القانون الالتزام بالمطابقة

بموجـب نـص  ، قبـل عرضـه للاسـتهلاكرقابة مطابقـة المنتـوج إلزامیةبتجریم مخالفة ى اكتف بل

   (1).منه 74دة الما

  .الركن المادي لجریمة عدم الإلتزام برقابة مطابقة المنتوج: ثانیا 

تتحقق جریمة عدم الالتزام برقابة مطابقة المنتوج عند إمتناع المتدخل عن إجراء        

للخصـــائص  رقابـــة ذاتیـــة لمنتوجاتـــه قبـــل وضـــعها فـــي متنـــاول المســـتهلك للتأكـــد مـــن احترامهـــا

نیــة، و ذلـك بعــدم إجـراء التحالیــل و التحریـات اللازمــة سـواء منــه شخصــیا إذا المقـاییس القانو و 

بتقیـــیم  منـــوط لهـــاالإمتنـــاع عـــن عرضـــه علـــى إحـــدى الهیئـــات البأو  ،كـــان یملـــك وســـائل ذلـــك

  (2).المطابقة

                                                             

تطبق : "...على أنه" الملغى"، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك 02- 89من القانون  28نصت المادة حیث ) 1(  

من هذا القانون بالعقوبات المنصوص علیها في  02/  03على كل منتج أو وسیط أو موزع أو متدخل خالف أحكام المادة 

منه تنص على أنه یجب أن یتوفر المنتوج أو الخدمة التي  03من قانون العقوبات ، و المادة  431، 430، 429المواد 

  .                                  تعرض للاستهلاك المقاییس المعتمدة و المواصفات القانونیة و التنظیمیة التي تهمه و تمیزه 

  ، المتعلق بتقییم المطابقة 465-05من المرسوم التنفیذي رقم   04هیئات الإشهاد على المطابقة حسب المادة) 2( 

  .المخابر، هیئات التفتیش، هیئات الإشهاد على المطابقة:هي
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   بقة المنتوجات الموجهة للإستهلاكو كذلك عدم الإشهاد الإجباري على مطا      

مة و الصحة و البیئـة، و ذلـك سـواء بالنسـبة للمنـتج أو المسـتورد والإستعمال التي تمس السلا

  (1).أي بالنسبة للمنتوجات المحلیة أو المستوردة

یس هــو الجهــة التـــي تملــك صــلاحیة مــنح شــهادة المطابقـــة یــو المعهــد الجزائــري للتق   

     (2).الإجباریة للمنتوجات المصنعة محلیا

    .برقابة مطابقة المنتوج لالتزاماالركن المعنوي لجریمة عدم : ثالثا  

برقابة مطابقة المنتـوج فـي ارتكـاب المتـدخل  الالتزامیتمثل الركن المعنوي لجریمة عدم   

لهذه الجریمة عن وعي و إدراك بأن ما یقوم به یشكل جریمة معاقب علیها بنص القـانون وأن 

  .یقوم بذلك عن إدراك و إرادة حرة وغیر معیبة

 .ریمة عدم الالتزام بالضمان و الخدمة ما بعد البیعج:المطلب الثالث 

الذي نـص المشــرع الجزائــري علـى الالتــزام بضــمان صـلاحیة المنتــوج للاســتعمال،       

یعني التزام المتدخل خلال فترة معینة، في حالـة ظهـور عیـب بـالمنتوج، باسـتبدال هـذا الأخیـر 

ــ والالتــزام بالخدمــة مــا بعــد  ى نفقتــه، أو ارجــاع ثمنــه أو تصــلیح الســلعة أو تعــدیل الخدمــة عل

، و جـرم كـل تصـرف مـن شـأنه حرمـان 03-09من القانون  16 إلى 13البیع في المواد من 

المســـتهلك مـــن الاســـتفادة مـــن هـــذه الخـــدمات التـــي یقـــدمها المتـــدخل، و یشـــكل هـــذا الإخـــلال 

الفــرع  (الضــمان جــریمتین مســتقلتین رغــم التكامــل الموجــود بینهمــا، همــا جریمــة عــدم الالتــزام ب

  .)الفرع الثاني (، و جریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البیع )الأول 

  

  

                                                             

  .المتعلق بتقییم المطابقة، 465-05المرسوم التنفیذي رقم من  13المادة  (1)

  .المرسوم التنفیذي من نفس  14المادة  (2)
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  :جریمة عدم الالتزام بالضمان: الفرع الأول 

تعـد إلزامیــة الضــمان وســیلة مهمــة فــي یـد المســتهلك مــن أجــل الحصــول علــى منتــوج          

لإلتــزام بهــذا الضــمان مــن شــأنه آمــن مطــابق للرغبــة المشــروعة التــي ینتظرهــا منــه، و عــدم ا

التأثیر على أمن المنتوج و عدم صلاحیته للاستعمال وفق الغرض المخصـص لـه، و هـو مـا 

، و تحدیــد  )أولا  (التــي تقتضـي التعریــف بهــا  ،03-09رقــم جریمــة فــي نظـر القــانون یشـكل 

  .)ثالثا (، ثم أركان قیامها)ثانیا(شروطها  

  .  لتزام بالضمانالتعریف بجریمة عدم الا : أولا  

مــن  13تتحقــق جریمــة عــدم الالتــزام بضــمان المنتــوج عنــد مخالفــة أحكــام المــادة       

، و لهــذه الجریمــة خصوصــیات تمیزهــا عــن مخالفــة هــذا الالتــزام فــي القــانون 03-09القــانون 

یزهـــا عـــن عـــدم یثـــم تم )أ (المـــدني وعلیـــه فـــالتعریف بهـــذه الجریمـــة یتطلـــب تحدیـــد مضـــمونها 

  .    )ب (م بالضمان في القواعد العامة الالتزا

  : مضمون جریمة عدم الالتزام بالضمان –أ  

  ة ــــــــــالتدابیر اللازم اتخاذالمتدخل عن  امتناعبالضمان  الالتزامیقصد بجریمة عدم      

ــــي  ــــوج آمــــن و الاســــتفادة منــــه الت ــــى منت ــــوج الحصــــول عل ــــي المنت تضــــمن للمســــتهلك أو مقتن

  .لغرض أو الأغراض المخصصة لهاستعماله وفق او 

أي أن هذه الجریمة تتحقق عند عدم إلتزام المتدخل بإصـلاح المنتـوج أو اسـتبداله       

، وهـذا مخالفـة للتعریـف بالضـمان الـوارد ي حالة ظهور العیب الموجـب للضـمانثمنه ف أو رد 

              (1).03-09 رقم . من ق 03/19في المادة 

                                                             

كل  التزام:" ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على أن الضمان هو03-09قانون من ال 03/19المادة  أكدت  (1)

متدخل خلال فترة زمنیة معینة في حالة ظهور عیب بالمنتوج باستبدال هذا الأخیر أو إرجاع ثمنه أو تصلیح السلعة أو 

  ".تعدیل الخدمة على نفقته
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مة أیضا إذا لم یضمن المحترف أو المتدخل سلامة المنتوج من أي و تقع هذه الجری   

     (1).عیب یجعله غیر صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ینطوي علیه

و تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المشـــرع الجزائـــري قـــد وقـــع فـــي تعـــارض حـــول نطـــاق هـــذه    

التجهیزیـة إضـافة إلـى  تتحـدث عـن المـواد 03-09 رقـم. مـن ق 13الجریمة ففي حین المادة 

علـى أن الضـمان یشـمل  ،266-90مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم  02تـنص المـادة و  ،الخدمات

   .جمیع المنتوجات سواء كانت تجهیزیة أو غیر تجهیزیة أو خدمات

   .العامة عنه في القواعد 03-09رقم في القانون تمییز عدم الإلتزام بالضمان –ب

  :دة مسائل هيیمكن التمییز بینهما في ع   

یشـكل جریمـة معاقـب علیهـا بـنص  03-09 رقـم. عدم الالتزام بالضمان فـي ق -1    

  .التعویض المدني إلىالقانون بعقوبات جزائیة، إضافة 

بینمـــا عـــدم الالتـــزام بالضـــمان فـــي القواعـــد العامـــة فهـــو یرتـــب مســـؤولیة عقدیـــة فـــي     

 .مواجهة البائع تستلزم التعویض المدني فقط 

   منه یعتبر شرطا باطلا و عدیم والإنقاصفاق على عدم الالتزام بالضمان الات - 2    

مـن المرسـوم التنفیــذي  10دة ، و المـا03-09مـن القــانون  19/05ب المـادة الأثـر حسـ

  .266-90ــم رق

العامــة یمكــن الاتفــاق فــي العقــد علــى عــدم الالتــزام بالضــمان أو  دبینمــا فــي القواعــ     

 (2).الإتفاق إذا لم یتعمد البائع إخفاء العیب أن یؤدي ذلك إلى بطلانالإنقاص منه دون 

                                                             

  .ایة المستهلك و قمع الغشالمتعلق بحم،  03-09من القانون  12/ 03المادة (1)

، مؤرخ 78ر عدد. ، المتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، المؤرخ في 85-75من الأمر رقم  384المادة  (2)

  .2007ماي  13، مؤرخ في 31ر عدد. ، ج05-07، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30في
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یمكــن للمســتهلك  03-09رقــم  .فــي جریمــة عــدم الالتــزام بالضــمان حســب قواعــد ق -3

ـــوج  الرجـــوع بالـــدعوى علـــى المحتـــرف المتعاقـــد معـــه ، و كـــل متـــدخل فـــي عملیـــة وضـــع المنت

   (1).للاستهلاك

                      .فقط معه مان على البائع المتعاقدري یعود بالضبینما في القواعد العامة المشت  

                                       .         بالضمان الالتزامتنفیذ قیام جریمة عدم  :ثانیا

   بالضمان، و مع التزامهیحدث في حالات معینة أن یمتنع المتدخل عن تنفیذ       

 هـاذلك لا تتحقق هذه الجریمة نظـرا لعـدم تـوفر بعـض الشـروط اللازمـة لقیامهـا، و یمكـن إیراد

   :كالتالي

  . ظهور العیب أثناء فترة الضمان –أ 

مـن  16أشـهر علـى الأقـل فـي المـادة  "06"حدد المشرع الجزائري مـدة الضـمان بـــ      

بینمــا نــص فـــي ات و الخـــدمات المتعلـــق بضــمان المنتوجــ، 266-90المرســوم التنفیــذي رقــم 

أشـهر  "06لضمان تتراوح ما بین االقرار الوزاري المتعلق بتطبیق هذا المرسوم على عدة مدد 

، و بالتــالي  یجــب ظهــور العیــب الموجــب للضــمان خــلال هــذه الفتــرة حتــى یقــع "شــهرا 18و 

                             :و یكون العیب موجبا للضمان (2).على عاتق المتدخل إلتزام بضمانه

المخصص له، أو  لمنتوج غیر قابل للاستعمال للغرضبحیث یجعل ا: إذا كان مؤثرا  -1  

كان العیب لا ینقص من قیمة المنتوج إلا نقصا خفیفا  إذاخطرا على أمن المنتوج، أما ل یشك

  (3).المهنیة فإنه لا یستوجب الضمان الأعرافأو كان من العیوب المتسامح فیها حسب 

                                                             

 .المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات ، 266- 90من المرسوم التنفیذي رقم  1/  2 المادة (1)

- 90تضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقمالم، 1994ماي  10الوزاري المؤرخ في  رارالملحق الأول من الق (2)

  .1994جوان  05، مؤرخ في  35ر عدد  .ج المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات،، 266

  .70فاتن حسین حوى، المرجع السابق، ص (3)
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أي أن یكــون العیــب بســبب الصــناعة أو الإنتــاج و لــیس : إذا كــان مرتبطــا بالصــناعة  -2  

بسبب النقل أو التركیب أو التشغیل بطریقة غیر مطابقة أو الاستعمال بشكل غیر منصـوص 

      (1).علیه في دلیل الاستعمال

                                         .إخطار المستهلك المتدخل بوجود العیب –ب 

     إذا اكتشف المستهلك العیب وجب علیه إخطار المتدخل بذلك فورا، ما لم یكن    

هنــاك اتفــاق مخــالف، هــذا الأخیــر مــن حقــه معاینــة العیــب للتأكــد مــن وجــوده و صــحته ســواء 

ــه و یقــدم للمحتــرف طلبــه بتنفیــذ  ــه، و بحضــور المســتهلك أو مــن یمثل بنفســه أو بواســطة ممثل

   (2).الضمان

   .امتناع المتدخل عن تنفیذ التزامه بالضمان -جـ  

  إذا رفض المتدخل تنفیذ التزامه بالضمان خلال أجل محدد حسب الأعراف      

كــأن یكــون العیــب غیــر جســیم أو كــان قــد حــدث بســبب خطــأ  –المهنیــة دون ســبب مشــروع 

   (3).اللجوء للقضاءتتحقق جریمة عدم الالتزام بالضمان التي تتیح للمستهلك حق  –المستهلك 

  .أركان جریمة عدم الالتزام بالضمان: ثالثا 

  تثبت جریمة عدم الالتزام بالضمان في مواجهة المتدخل إذا توافرت الأركان الثلاثة     

  ).جـ(، الركن المعنوي )ب(الركن المادي  )أ(الركن الشرعي :المشكلة لها و هي 

  

  

                                                             

هذا : شرط الضمان:" 266- 90، المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقمالملحق الثاني من القرار الوزاري (1)

  "المنتوج مضمون من كل عیب صناعي

  .بضمان المنتوجات و الخدمات ، المتعلق 266-90التنفیذي رقم من المرسوم  18/1المادة  (2)

  .التنفیذي المرسوم نفس من  18/3المادة  (3)
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  . الضمانالركن الشرعي لجریمة عدم الالتزام ب –أ 

یتحدد الركن الشرعي لهذه الجریمة من خلال الـنص القـانوني الـذي یجعـل مـن          

رقـم  .مـن ق 75نـص المـادة فـي تمثـل المو  ،تناع عن الضمان جنحـة معاقـب علیهـافعل الام

التـــي  76كــذلك نـــص المــادة و ،  لـــى مخالفــة إلزامیـــة ضــمان المنتـــوجالتــي تعاقــب ع 09-03

   .  من نفس القانون 15تجربة المنتوج المنصوص علیها في المادة  إلزامیةتجرم مخالفة 

                                      .الركن المادي لجریمة عدم الالتزام بالضمان –ب 

  یتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في فعل الامتناع عن إتخاد التدابیر اللازمة       

و یتحقق هذا السلوك الإجرامي مـن خـلال لمنتظر منه، لضمان صلاحیة المنتوج للاستعمال ا

  : عدة تصرفات هي 

  . عدم الالتزام بإصلاح المنتوج أو استبداله-1 

تتحقق جریمة عدم الالتـزام بالضـمان إذا امتنـع المتـدخل عـن إصـلاح المنتـوج أو        

 .استبداله حسب درجة جسامة العیب الموجب للضمان 

، و تقـــدم المســـتهلك بطلـــب الإصـــلاح خـــلال مـــدة معقولـــة یطافـــإذا كـــان العیـــب بســـ     

و امتنـع المتـدخل عـن إصـلاحه دون سـبب  ،یةحسب ما هو متعارف علیه في الأعراف المهن

اشــترط إصــلاحه علــى  إذامشــروع یكــون مرتكبــا لجریمــة عــدم الالتــزام بالضــمان، كــذلك الأمــر 

  (1) 03-09رقم. قمن  13/03دة ، لأن إصلاح المنتوج یتم مجانا حسب المانفقة المستهلك

جســامة أمــا عــدم الالتــزام باســتبدال المنتــوج فیتحقــق إذا بلــغ العیــب درجــة مــن ال        

و مــع ذلــك یمتنــع المتــدخل بصــفة جزئیــة أو كلیــة رغــم إصــلاحه  تجعلــه غیــر قابــل للاســتعمال

حقـق الجریمـة كمـا تت. عن استبداله بمنتوج آخر آمن محتجا في ذلك بالتزامه بإصـلاح المنتـوج

                                                             

دون ... یستفید المستهلك من الضمان :" ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03- 09من القانون  13المادة  (1)

  ".أعباء إضافیة
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أو اســــتبداله فـــي أجــــل متعـــارف علیــــه طبقــــا  مجانــــا إذا لـــم یلتــــزم المتـــدخل بإصــــلاح المنتـــوج

  (1). للأعراف المهنیة المعمول بها

   .عدم الالتزام برد ثمن المنتوج  -2

تقــع جریمـــة عـــدم الالتــزام بالضـــمان إذا رفـــض المتــدخل رد ثمـــن المنتـــوج ، ســـواء       

 لك الاحتفــاظل المسـتهالمنتـوج غیـر قابـــــــــــــل للاسـتعمال جزئیــــــــا و فضّـبصـفة جزئیـة إذا كـــــان 

   كان المنتوج إذا –أي رد الثمن كاملا  –و استعماله في الجزء الآمن منه، أو بصفة كلیة  به

   (2).غیر قابل للاستعمال كلیا، و كان المستهلك على استعداد لرد المنتوج المعیب

  .اتالخدم في ضمانالب الالتزامعدم  - 3

  تقع جریمة عدم الإلتزام بالضمان في مجال الخدمات، إذا رفض المتدخل تعدیل الخدمة إذا   

تمت في شروط مغایرة، بحیث لا تحقق الرغبة المشـروعة التـي ینتظرهـا المسـتهلك منهـا 

  (3).كأن یرفض تعدیل الخدمة على نفقته

تهلك مــن تجربــة المنتــوج للتأكــد مــن كمــا یــدخل ضــمن هــذه الجریمــة عــدم تمكــین المســ  

أمنـــه و ســـلامته و صـــلاحیته للاســـتعمال ، أو تمكینـــه مـــن ذلـــك بشـــرط إعفـــاء المحتـــرف مـــن 

   .الضمان

أمـــــــا عـــــــدم الالتـــــــزام بتنفیـذ الضـمان الإتفـاقي فإنـــــــــه لا یشكـــــــل جریمـــــــــة حســب         

ـــانون  ـــرف تمكـــن المســـتهلك مـــن ، بـــل یرتـــب مســـؤولی03-09الق ة عقدیـــة فـــي مواجهـــة المحت

التعویض، على أساس أن المخالفة لم تتم لـنص القـانوني، بـل لاتفـاق بـین  ةلباطالممتابعته و 

  .الطرفین

  

                                                             

  .لمنتوجات و الخدمات، المتعلق بضمان ا266- 90من المرسوم التنفیذي رقم 08و  07المادتین  (1)

  .من نفس المرسوم التنفیذي 09المادة رقم  (2)

  .65صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  (3)
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  . الركن المعنوي لجریمة عدم الالتزام بالضمان -جـ 

 إرادةتجـاه یقصد بالركن المعنـوي لهـذه الجریمـة القصـد الجنـائي العـام المتمثـل فـي ا     

الامتنــاع عــن تنفیــذ التزامــه بالضــمان، مــع علمــه و إدراكــه بــأن الأمــر یتعلـــق  إلــىالمســتهلك 

ل جریمـــة معاقــب علیهـــا بـــنص بــالتزام قـــانوني مـــنظم بموجــب قواعـــد آمـــرة و أن مخالفتــه تشـــك

  .القانون

  .جریمة عدم الالتزام بتنفیذ الخدمة ما بعد البیع: الفرع الثاني  

 03-09 رقــم عــد البیــع التــزام جدیــد أورده المشــرع الجزائــري فــي القــانونالخدمـة مــا ب    

، المتعلـق بالقواعـد العامـة لحمایـة 02-89 رقـم بعد أن كان غیر منصـوص علیـه فـي القـانون

لأنــه یــوفر حمایــة  03-09 رقــم ، وقــد أحســن فعــلا بإدراجــه فــي القــانون"الملغــى" المســتهلك 

  .من المنتوج أطول مدة ممكنةإضافیة للمستهلك تتمثل في استفادته 

  م بتنفیذ جنحة عدم الالتزا تتمثل في و یترتب عن مخالفة هذا الالتزام وقوع جریمة      

ـــع ـــب إیـــراد تعریـــف لهـــا، و التالخدمـــة مـــا بعـــد البی  ثـــم تحدیـــد أركانهـــا  )أولا (فصـــیل فیهـــا یتطل

   .)ثانیا(

   .یع التعریف بجریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد الب: أولا 

  عالج المشرع الجزائري الالتزام بالخدمة ما بعد البیع في مادة واحدة من القانون        

منــه، حیــث ألــزم المتــدخل بضــمان صــیانة و تصــلیح المنتــوج  16هــي المــادة ، 03-09رقــم 

المعروض في السوق، في حالات محددة، و من خلال ذلك یمكـن تعریـف هـذه الجریمـة التـي 

   ).ب (، ثم تمییزها عن عدم الالتزام بالضمان)أ(هذا الالتزام تترتب عن مخالفة 

  .تعریف جریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البیع –أ 

رفـض المتـدخل القیـام  إذاتتحقق جریمة عدم الالتزام بتنفیـذ الخدمـة مـا بعـد البیـع        

مثـل  –اة أطـول لـه مـن أجـل ضـمان فتـرة حیـ – إصـلاحهبالتدابیر اللازمـة لصـیانة المنتـوج و 
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نیــین ، أو تخصــیص عمــال تقتــوفیره للوســائل المادیــة المناســبة، و تأهیــل العمــال التقنیــینعــدم 

   (1).، و توفیر قطع الغیار الموجهة للمنتوجات المعنیةمؤهلین لهذا الغرض

ولا تقع هذه الجریمة في جمیع الحالات التي یمتنع فیها المتدخل عن تقـدیم خـدمات     

المنتوج المقتنى، مثل خدمة التسلیم في المنزل التي ترتبط بتـوفیر وسـیلة نقـل ملائمـة مرتبطة ب

المقتنــي، و لا خدمــة تركیــب المنتــوج التــي تتطلــب مهــارات  إقامــةمحــل  إلــىمــن مكــان البیــع 

    (2).وفنیات معینة، فهي خدمات یقدمها المتدخل مقابل أتعاب تدخل ضمن ثمن بیع المنتوج

  ه الجریمة عند إخلال المتدخل بواجب صیانة المنتوج و إصلاحه، كونه بل تقع هذ       

  .  03-09 رقم من القانون 16الخدمة المقصودة في نص المادة 

  .الالتزام بالضمان مة عدمع عن جریتمییز جریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البی –ب 

و قـد عالجهـا المشـرع  ،03-09رغم أن كلا الفعلین یشكل جریمة في نظر القـانون     

تحت نفس الفصـل، إلا أن جریمـة عـدم الالتـزام بالخدمـة مـا بعـد البیـع لا یمكـن الحـدیث عنهـا 

  .إلا بعد انتهاء فترة الضمان، و امتناع المتدخل عن تقدیمها

فهو مجـاني  بینما الالتزام بالضمان ،یتم بمقابلكما أن الالتزام بالخدمة ما بعد البیع     

  .لضمانخلال فترة ا

  . أركان جریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البیع: ثانیا 

الـركن  ،)أ (تقع هذه الجریمة عنـد تـوافر أركانهـا الـثلاث المتمثلـة فـي الـركن الشـرعي    

  .)جـ  (، الركن المعنوي )ب  (المادي 

                                                             

على المتدخل المعني ضمان صیانة  ... في إطار الخدمة ما بعد البیع: "  03- 09من القانون  16المادة نصت ) 1(

،المتضمن كیفیات تطبیق 1994ماي  10لقرار الوزاري من ا 07المادة  نصت، و "وتصلیح المنتوج المعروض في السوق 

  ..".بإقامة و تنظیم الخدمة ما بعد البیع المناسبة... یلتزم المهنیون :" 266-90المرسوم التنفیذي رقم 

  .47لحراري شالح ویزة، المرجع السابق، ص  (2)
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  .الركن الشرعي لجریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البیع -أ

 77لشرعي لجریمة عدم الالتزام بتنفیذ الخدمة ما بعد البیع فـي المـادة یتمثل الركن ا    

، التــي تجــرم مخالفــة الزامیــة تنفیــذ الخدمــة مــا بعــد البیــع وتعاقــب علیهــا 03-09 رقــم .مــن ق

تنفیــذ الخدمــة مــا بعــد البیـــع  إلزامیــةكــل مـــن یخــالف ... یعاقــب بــــــ: " حیــث نصــت علــى أنــه

 ".هذا القانون من 16المنصوص علیها في المادة 

  .الركن المادي لجریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البیع -ب 

یظهر الركن المادي لهذه الجریمة فـي امتنـاع المتـدخل عـن تقـدیم الخـدمات اللازمـة     

لتنفیـــذ الالتـــزام بالخدمـــة مـــا بعـــد البیـــع، و یـــتلخص فعـــل الامتنـــاع فـــي عـــدم الالتـــزام بإصـــلاح 

  " .2"، عدم توفیر قطع الغیار " 1"المنتوج و صیانته 

  : عدم الالتزام بإصلاح المنتوج و صیانته  -1 

  تتحقق جریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البیع ، عند امتناع المتدخل عن القیام     

، أو التــي لا یمكــن قضــي فیهــا مــدة الضــماننحــالات التــي تبصــیانة المنتــوج و إصــلاحه فــي ال

 .    هافی للضمان أن یلعب دوره

ــم یلتــزم المتــدخل بتــوفیر الوســائل المادیــة الملائمــة أو      و یتحقــق فعــل الامتنــاع إذا ل

ـــین مـــؤهلین بغـــرض الصـــیانة والإ ـــيتـــوفیر عمـــال تقنی ـــوج ف  صـــلاح، أو رفـــض تصـــلیح  المنت

منــه  هــذا الأخیــرورشـاته الخاصــة أو رفــض الانتقــال إلــى مقــر المســتهلك لإصــلاحه إذا طلــب 

  . ذلك

   .لتزام بتوفیر قطع الغیارعدم الا  -2

تقــع جریمــة عــدم الالتــزام بالخدمــة مــا بعــد البیــع إذا لــم یلتــزم المتــدخل ســواء كــان        

لأن  منتجا أو مستوردا أو موزعا بتوفیر قطع الغیار اللازمة للمنتوجات المعروضة في السوق

عیـب فیـه أو فـي  ذلك یؤدي إلى عدم استفادة المستهلك مـن المنتـوج المقتنـى فـي حالـة ظهـور
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ماي  10من القرار الوزاري المؤرخ في  07حالة تلف جزء منه، و هذا بالمخالفة لنص المادة 

  .266-90، المتعلق بتنفیذ المرسوم التنفیذي رقم 1994

  . الركن المعنوي لجریمة عدم الالتزام بالخدمة ما بعد البیع -جـ 

ــائي العــام المتمثــل فــي  یتمثــل الــركن المعنــوي لهــذه الجریمــة فــي تــوافر      القصــد الجن

اتجاه إرادة المتدخل إلى عدم اتخاذ التدابیر اللازمـة لتنفیـذ ضـمانه بالخدمـة مـا بعـد البیـع، مـع 

دراكه أن مخالفته لهذا الالتزام یشكل جریمة معاقب علیها جزائیا   .علمه وإ
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  :ملخص الفصل الأول

  العامة لمجموعة الجرائم التي قد تقع علىالمبادئ تناول هذا الفصل القواعد و 

، و تحدیدا الجرائم المنصوص مختلف السلع و الخدماتالمستهلك عند اقتناءه أو استهلاكه ل

  علیها في القانون

حیث تلحق المنتوجات محل الجریمة ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 03-09رقم 

 حلاالتي تكون م الغذائیةالمواد خاصة  ،بطریقة مباشرةضررا بالسلامة الصحیة للمستهلك 

تهلاك ،و هو ضع منتوجات مقلدة و فاسدة للإسدي ذلك و یؤ حیث  ،ائم الغش و الخداعلجر 

  المستهلك ما یشكل تهدیدا لصحة

أي یكون المنتوج غیر آمن بالنسبة للمستهلك الذي یلجأ  ،بأمن المنتوجهذه الجرائم أو تمس 

 منهامنتظرة إلى اقتناء هذه المنتوجات و هو غیر مطمئن إلى تلبیتها للرغبة المشروعة ال

  خلال التعریف بها، والتمییزمن  في هذه الجرائم حیث تم التفصیل 

بینها  و بین بعض الجرائم المشابهة ، و تحدید الأركان و الأفعال التي تتشكل منها كل 

  .جریمة على حدة
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  .03-09القانون  آلیات حمایة المستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل: الفصل الثاني

نظرا لعدید التجاوزات التي یتعرض لها المستهلك من قبل المتدخل أثناء عملیة وضع 

حیث عادة ما یجد  ا،بینهم التوازن في المراكز القانونیةالمنتوجات للاستهلاك، بسبب انعدام 

یصعب علیه معرفة حقوقه والدفاع عن مصالحه  ضعیف المستهلك نفسه في مركز

-09ج من خلال أحكام وقواعد القانون  .ل المشعم ،والتعویض عن ما یلحقه من أضرار

الواقعة على حصر مختلف الالتزامات على المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش  ،03

عاتق المهني، والتي تضمن للمستهلك الحصول على منتوجات متوافرة على معاییر الأمن 

  .والسلامة

نص أیضا على عدة نصوص قانونیة للقانون  ،وتفادیا لمخالفة المتدخل لهذه المعاییر

لمخالفات على عاتق ، تتضمن في طیاتها إلقاء مسؤولیة وقایة المستهلك في هذه ا09-03

وقائیة للحیلولة دون عرض منتوجات غیر بیر الاعدة جهات تلتزم باتخاذ كافة الآلیات والتد

وأكثر من ذلك لجأ إلى تجریم هذه  ،)المبحث الأول( آمنة في سوق السلع والخدمات

المخالفات وفرض عقوبات لها ضمن نفس القانون، ومنح لهیئات أخرى سلطة التحري عن 

مرتكبیها، هذا الإجراء الذي یندرج تحت الآلیات  توقیع العقوبات علىجرائم وقمعها و هذه ال

  .)المبحث الثاني(الردعیة لحمایة المستهلك
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   التدابیر الوقائیة لحمایة المستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل : المبحث الأول

  .03- 09 رقم القانون                           

   التي یتعرض لها المستهلك بسبب العملیة الاستهلاكیة لمنتوجات لا للأضرارنتیجة 

 رع الجزائريمن والسلامة، عمل المشتتناسب مع رغباته المشروعة ولا تستجیب لمعاییر الأ

وهیئات هدفها الدفاع عن المستهلك وحمایته ووقایته من مختلف  أجهزةعلى استحداث عدة 

الأخطار التي تهدد سلامته الجسدیة ومصالحه المادیة والمعنویة حیث تعمل على اقتراح 

واتخاذ عدة تدابیر وقائیة لضمان حصول المستهلك على سلع وخدمات آمنة وسلیمة، من 

، والقیام بعملیات لیة وضع المنتوج للاستهلاكیة لعمخلال تحدید المعاییر القانونیة والقیاس

  .الرقابة الدوریة للمنتوجات في أي مرحلة من مراحل عرضها للاستهلاك

بالهیئات  وتتكاثف جهود هذه الهیئات في سبیل تحقیق حمایة متكاملة للمستهلك بدءً       

المطلب (تهلك الإداریة من الإدارة المركزیة إلى أقل هیئة متخصصة في مجال حمایة المس

، ثم جمعیات حمایة المستهلك التي منحها المش الج صلاحیة التدابیر اللازمة لوقایة )الأول

   ).المطلب الثاني(ي انشئت من أجله المستهلك وفق ما یتماشى مع أسالیبها والهدف الذ

  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة: المطلب الأول

المحافظة على الصحة العمومیة بشكل عام وصحة المستهلك بشكل نظرا لأهمیة 

خاص، تتدخل عدة هیئات إداریة بغرض حمایة المستهلك من الجرائم التي قد تقع علیه 

وذلك باتخاذ عدة إجراءات وتدابیر وقائیة تهدف إلى منع وقوع هذه الجرائم أو تأثیرها على 

  .صحة المستهلك ومصالحه المادیة والمعنویة

، أي لها عدة اختصاصات بما هذه التدابیر الوقائیة قد تصدر عن هیئات عامة

، كما قد تصدر عن هیئات إداریة متخصصة هدفها هو )الفرع الأول(حمایة المستهلكفیها

یقافها قبل وقوعها على المستهلك   .)الفرع الثاني(البحث والتحري ومراقبة المخالفات وإ
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  .الوقائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة العامةالتدابیر : الأول الفرع 

تتعدد التدابیر الوقائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة العامة الهادفة إلى حمایة 

المستهلك من مختلف المخالفات والجرائم التي قد تقع علیه من طرف المتدخل في عملیة 

  .وضع المنتوج للإستهلاك

إداریة  ى إصدار التدابیر التحفظیة منها ما هي هیئاتهذه الهیئات العامة التي تتول     

  .)ثانیا(، ومنها هیئات إداریة )أولا(مركزیة 

  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة المركزیة: أولا

إلى  ترجع مهمة الإشراف والرقابة على وقایة المستهلك وحمایته في الجزائر أساسا

وزارة التجارة بمختلف مصالحها، حیث تتولى الرقابة الشاملة لمطابقة المنتوجات لمعاییر 

 )ب(، أو المصالح المركزیة للوزارة)أ(، هذه الرقابة قد یقوم بها وزیر التجارة (1)الجودة والأمن

  .)ـج(أو المصالح الخارجیة لها 

   .التدابیر الوقائیة الصادرة عن وزیر التجارة -أ

یكلف وزیر التجارة في مجال حمایة المستهلك وقمع الغش بعدة صلاحیات محددة 

 06و05 الموادفي  (2)453-20ت رقم. ر، ثم بموجب الم207-94ت رقم  .ربموجب الم

  :وتنقسم هذه الصلاحیات إلى منه

            .تدابیر وقائیة في مجال جودة المنتوجات وحمایة المستهلك -1

 حمایةالمنتوجات و  التجارة باتخاذ عدة تدابیر وقائیة من أجل رقابة جودةیقوم وزیر     

 :المستهلك، وهذه التدابیر هي

                                                             

  .60صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  (1)

، مؤرخ 85، یحدد صلاحیات وزیر التجارة، ج ر عدد 2002دیسمبر 21، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم   (2)

  . 207-94، والذي ألغى المرسوم التنفیذي رقم2002دیسمبر  22في 
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ü  والهیئات المعنیة شروط وضع السلعیحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة  

 .والخدمات رهن الاستهلاك في مجال الجودة والنظافة الصحیة والأمن

ü  یقترح الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات وحمایة العلامات 

 .تنفیذهاالتجاریة والتسمیات الأصلیة ومتابعة 

ü  المعنیین من أجل تطویر الرقابة  الاقتصادیینیبادر بأعمال تجاه المتعاملین 

 .الذاتیة، أي رقابة مطابقة المنتوجات للمعاییر قبل وضعه للإستهلاك

ü  یشجع مخابر تنمیة الجودة والتجارب ویقترح الإجراءات والمناهج الرسمیة 

 .والتحلیل في مجال الجودة

ü یساهم في إرساء قانون الإستهلاك وتطویره. 

ü یشارك في أشغال الهیئات الدولیة الجهویة المختصة في مجال الجودة. 

ü استراتیجیة الإعلام والاتصال تتعلق بالوقایة من الأخطار الغذائیة  ذیعد وینف 

  (1).إنشاءها التي یشجع وغیر الغذائیة تجاه الجمعیات المهنیة والمستهلكین

  :وقائیة في مجال الرقابة الاقتصادیة وقمع الغشالتدابیر ال -2

  :إلى وقایة المستهلك وحمایته وتتمثل فیما یلي أیضا تؤدي هذه التدابیر

ü  تنظیم وتوجیه والوضع حیز التنفیذ المراقبة ومكافحة الممارسات التجاریة غیر 

  .الشرعیة والممارسات المضادة للمنافسة، والغش المرتبط بالجودة والتقلید

ü وقمع  المساهمة في التوجیه والتنسیق مابین القطاعات لبرامج الرقابة الاقتصادیة 

                                                             

  .، المحدد لصلاحیات وزیر التجارة453-02من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة   (1)
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  . الغش

ü خطار الهیئات القضائیة عند الضرورة، إنجاز كل تحقیق اقتصادي  (1).وإ

  :التدابیر الوقائیة الصادرة عن الإدارة المركزیة التابعة لوزارة التجارة -ب

رقم سوم التنفیذي ، المعدل والمتمم للمر 266-08رقم سوم التنفیذير بالرجوع للم          

دارة المركزیة في وزارة التجارة نجده قد خول مهمة حمایة لإاالمتعلق بتنظیم ، 02-454

 )1(المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات والتقنین: المستهلك لهیئتین إداریتین هما

  .)2(والمدیریة العامة للرقابة وقمع الغش

  .والتقنینالتدابیر الوقائیة الصادرة عن المدیریة العامة لضبط وتنظیم النشاطات .2        

 266-08تعد هذه المدیریة أحد المدیریات الخمس المنصوص علیها في القانون 

 التي تتولى اتخاذ التدابیر المرتبطة بالمنافسة ونزاهتها السیاسیة والتجاریة الخارجیة

والاتفاقیات الدولیة المرتبطة بها، وكذا المشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة والتنظیمات 

  (2).تخصصة المتعلقة بترقیة جودة السلع والخدمات وحمایة المستهلك، وتنفیذ ذلكالعامة والم

  هذه المدیریة مدیریة فرعیة هي مدیریة  ضموفي مجال حمایة المستهلك وقمع الغش ت     

التي تتولى اقتراح مشاریع القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك وترقیة  ،الجودة والاستهلاك

الجودة والمساهمة في إرساء حق الاستهلاك والمشاركة في الدراسات المرتبطة بالمواصفات 

في مجال الجودة والنظافة الصحیة والأمن وكذا ترقیة برامج إعلام المهنیین والمستهلكین 

  . وتحسیسهم

                                                             

  .، المحدد لصلاحیات وزیر التجارة453-02التنفیذي رقم من المرسوم  06المادة   (1)

، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2008أوت 19،المؤرخ في266-08من المرسوم التنفیذي رقم  04/1المادة   (2)

، مؤرخ في 48ر عدد . ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة، ج2002دیسمبر 21، المؤرخ في 02-454

  .2008أوت24
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  .امة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغشالمدیریة الع - 2

  المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة 454-02نص علیها المرسوم التنفیذي رقم  

، وتتولى هي الأخرى وقایة 2008التجارة، ولم یتم تغییر هیكلتها أو مهامها في تعدیل 

، وذلك من خلال اعتمادها على مدیریة فرعیة 03-09 رقم. قالمستهلك من مخالفات 

داخلها هي مدیریة مراقبة الجودة و قمع الغش، التي تكلف باتخاد التدابیر الوقائیة 

لق بتنظیم الإدارة ، المتع454-02من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة  المنصوص علیها في

  :المركزیة، وهي

ü لمتعلقین بالجودة و المطابقة، و أمن السهر على تطبیق التشریع و التنظیم ا 

  .المنتوجات عند الحدود، في السوق الداخلي، و عند التصدیر

ü تنظیم نشاطات مراقبة الجودة و قمع الغش و برمجتها و تقییسها .  

ü  المساهمة في تنظیم نشاطات مراقبة الجودة وقمع الغش، المنجزة بالتعاون مع 

  .لأخرىالمصالح النظیرة التابعة للقطاعات ا

  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن شبكة الإنذار السریع -3

  ، المتعلق بالقواعد 203-12استحدثت هذه الشبكة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  ممثلین عن الوزارات التي تهتم  المطبقة في مجال أمن المنتوجات، تضم في هیكلتها

  :التدابیر التالیة اتخاذبمصلحة المستهلك، وتتولى في مجال حمایة المستهلك 

ü لكل معلومة من شأنها أن تؤدي  -طرحسب طبیعة الخ -ضمان البث الفوري 

  .إلى السحب الفوري من السوق لكل منتوج قد یؤدي إلى الإضرار بصحة المستهلك و أمنه
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ü
 وضع المعلومات التي تحوزها و المتعلقة بالأخطار التي تشكلها المنتوجات  

  )1(.المستهلكینفي متناول 

  :التدابیر الوقائیة الصادرة عن المصالح الخارجیة لوزارة التجارة - جـ  

  تتخد هذه التدابیر من أجل وقایة المستهلك من الجرائم التي قد ترتكب ضده، و هي 

  ).2(، أو عن المدیریات الجهویة للتجارة)1(تصدر إما عن المدیریات الولائیة للتجارة

  :التدابیر الوقائیة الصادرة عن المدیریة الولائیة للتجارة - 1   

  تتولى هذه المدیریة المكونة من خمسة مصالح، منها مصلحة حمایة المستهلك و قمع 

ـــــافسة و الجــــــارجیة و المنـــالغش، تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میادین التجارة الخ ــــ   ودة ــــ

  و تنظیم النشاطات التجاریة و المهن المقننة و الرقابة الإقتصادیة و قمع  المستهلك،حمایة و 

  (2).الغش

  :كما تتولى اتخاد التدابیر التالیة      

ü  السهر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بحمایة المستهلك و قمع 

   .الغش

ü قتصادیة و قمع الغش و اقتراح كل الوضع حیز التنفیذ برنامج الرقابة الإ 

  

                                                             

، المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن 2012ماي  06، المؤرخ في 203-12من المرسوم التنفیذي رقم 22المادة ) 1(

  .2012ماي  09، مؤرخ في 28ر عدد . المنتوجات، ج

، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة  2011جانفي 20، المؤرخ في 09-11من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة   (2)

  .2011جانفي  23، مؤرخ في 04ر عدد . لوزارة التجارة و صلاحیاتها و عملها، ج
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  )1(.التدابیر الرامیة إلى تطویر و دعم وظیفة الرقابة

  .ویة للتجارةــالتدابیر الوقائیة الصادرة عن المدیریة الجه -2

تتولى هذه المدیریة في مجال حمایة المستهلك و قمع الغش و بالتعاون مع الهیاكل 

  :التدابیر الوقائیة التالیةالمركزیة لوزارة التجارة اتخاد 

ü  إعداد برامج الرقابة بالتنسیق مع الإدارة المركزیة و المدیریات الولائیة 

  .على تنفیذهاالسهر و 

ü برمجة و تنظیم و تنسیق عملیات الرقابة و التفتیش مل بین الولایات.  

ü ها الإقلیمي بإجراء كل التحقیقات القیام عند الضرورة وفي مجال اختصاص  

 )2(.المنتوجات سلامة وحمایة المستهلك و الممارسات التجاریة و الجودة و المتعلقة بالمنافسة 

  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة اللامركزیة: ثانیا

  تتولى الولایة و البلدیة أیضا وقایة المستهلك من المخالفات التي قد یرتكبها المتدخل 

   وتتخذضده، و ذلك من خلال الصلاحیات المخولة لها في مجال اختصاصها الإقلیمي، 

  ).ب(، و رئیس المجلس الشعبي البلدي)أ(التدابیر اللازمة لذلك من طرف الوالي

  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن الوالي -أ

یعتبر الوالي بصفته ممثلا للدولة و الولایة مسؤولا عن الحفاظ على النظام العام 

 الأمن و السلامة و السكینة العمومیة، كما یسهر على حمایة حقوق المواطنین و حریاتهمو 

                                                             

، المتعلق بتنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتها 09-11من المرسوم التنفیذي رقم  03/2المادة ) 1(

  .وعملها

  .من نفس المرسوم التنفیذي 04المادة ) 2(



03-09رقم لمستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل القانون آلیات حمایة ا          الفصل الثاني   

 

 

68 

بهذا الشأن بتنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على  المتخذةیتولى تطبیق القرارات و 

  )1(.إقلیم الولایة

الوالي ملزما باتخاد التدابیر اللازمة لوقایة المستهلك و قمع و على هذا الأساس یكون 

  .الغش في المنتوجات و الحفاظ على أمنهم و سلامتهم

  :التدابیر الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي البلدي –ب 

ب بصفة ضابط الشرطة القضائیة یحوز عدة صلاحیات في مجال  .ش .م .یتمتع ر

حمایة المستهلك ورقابة الجودة و قمع الغش، و درء المخاطر التي تهدده في سلامته 

  :الصحیة و مصالحه المادیة و المعنویة، ومن أهم هذه الصلاحیات

ü السهر على المحافظة على النظام العام و أمن الأشخاص و الممتلكات.  

ü  اتخاد التدابیر اللازمة لسلامة المواد الغدائیة المعروضة للإستهلاك ، كمراقبة 

 )2(...عملیة وضع هذه المواد للإستهلاك، ومدى مطابقتها للمعاییر

                       .التدابیر الوقائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة المتخصصة: الفرع الثاني

الإداریة العامة التي من ضمن مهامها اتخاد التدابیر اللازمة إلى جانب الهیئات        

أجهزة أخرى متخصصة أساسا في ضمان  زائريجال رعلوقایة المستهلك، استحدث المش

 و وقایته من المخاطر التي قد یتعرض لها بسبب عدم سلامة المنتوجات سلامة المستهلك

هذه الأجهزة منها من تتولى تقدیم استشارات واقتراحات حول عملیة رقابة ، المعروضة علیه

                                                             

ر عدد . من قانون الولایة، ج، المتض2012فیفري  21، المؤرخ في 07-12من القانون رقم  114و 112المادتین ) 1(

  .2012فیفري  29، مؤرخ في 12

 03، مؤرخ في 37ر عدد. ، المتعلق بالبلدیة، ج2011جوان  22، المؤرخ في 10-11من القانون رقم  94المادة ) 2(

  .2011جویلیة
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، و منها من تتولى عملیات البحث و التحري عن )أولا(سلامة المنتوجات و نشاط المتدخل 

  .)ثانیا (المتدخل یرتكبهاقد  المخالفات التي

   .و إبداء الرأي الاستشارةأجهزة دور  :أولا

بتقــدیم استشارات و إبداء آراء و اقتراح التدابیر اللازمة لمراقبة جودة تقوم هذه الأجهزة     

 المنتوجات و سلامتها و مطابقتها للمقاییس، و تتمثل هذه الأجهزة أساسا في المجــلس

  .)ب (و شبكات مخابر التجارب و تحالیل النوعیة )أ  (الوطني لحمایة المستهلكین

  :ینالمجلس الوطني لحمایة المستهلك - أ 

، تتمثل مهمته في إبداء 03-09من القا  24هذا المجلس  بموجب المادة أنشئ 

الرأي و اقتراح التدابیر التي تساهم في ترقیة سیاسات حمایة المستهلكین، و حددت تشكیلته 

، و یتولى هذا المجلس الإدلاء )1(355-12و اختصاصاته بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ـــ باقتراح التدابیر التي  ــــ ــــ   :لها علاقة بــــ

ü ن تتسبب فیها المنتوجات المساهمة في الوقایة من الأخطار التي یمكن أ 

  .مصالحهو و تحسینها، من أجل حمایة صحة المستهلك  للاستهلاك المعروضة

ü بالاستهلاكعلاقة  نظیمات التي یمكن أن تؤثر أو لهامشاریع القوانین و الت  

  .شروط تطبیقهاو 

ü  ترقیة الجودة و حمایة  إستراتیجیةالبرامج السنویة لمراقبة الجودة و قمع الغش و 

  .المستهلكین

                                                             

ستهلكین ، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة الم2012أكتوبر  02، مؤرخ في 355- 12مرسوم تنفیذي رقم ) 1(

  .2012أكتوبر 11، مؤرخ في 56ر عدد . واختصاصاته، ج
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ü جمع المعلومات المرتبطة بمجال حمایة المستهلكین و استغلالها و توزیعها.  

ü
 )1(. ستهلكینمال مایةح معیاتبرامج و مشاریع المساعدة المقررة لصالح ج 

  .شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة -ب 

  355-96ستحدثت هذه الشبكة  بموجت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم ا   

تتمثل مهمتها  في إنجاز كل المتعلق بإنشاء مخابر التجارب و تحالیل النوعیة و تنظیمها، 

ب و المراقبة، و كل خدمات أعمال الدراسة و البحث و الإستشارة و إجراء الخبرة و التجار 

  )2(.المساعدة التقنیة لحمایة المستهلكین و إعلامهم و تحسین نوعیة المنتوجات

أدخلت الشبكة ضمن  -السابق الذكر- 454-02صدور المرسوم التنفیذي رقم و بعد       

المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغش، و أصبحت تسمى مدیریة 

  :التدابیر التالیة اتخاذمخابر التجارب و تحالیل الجودة، تتولى 

ü مخابر التجارب و تحالیل  القیام بالرقابة للتأكد من السیر الحسن لنشاطات 

  .الجودة و قمع الغش

ü  السهر على احترام اجراءات التحالیل الرسمیة و طرقها، وتقییم قدرات الخبرة 

  .الوطنیة في مجال المراقبة التحلیلیة

ü
 اقتراح التدابیر الرامیة لتحسین سیر المخابر و تقییم نجاعتها و اقتراح تدابیر  

 )3(.تحسین عملها

                                                             

  .، المحدد لتشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین و اختصاصاته355-12من المرسوم التنفیذي رقم  22المادة  )1(

التجارب  ، المتضمن إنشاء شبكة مخابر1996أكتوبر19، المؤرخ في 355 -96من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة ) 2(

  .1996أكتوبر20، مؤرخ في 62و تحالیل النوعیة و تنظیمها و سیرها، ج ر عدد 

  .، المتعلق بتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة454-02من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة ) 3(
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  .أجهزة الإعلام و البحثدور : ثانیا 

التدابیر اللازمة لرقابة  اتخاذحمایة المستهلك عن طریق تتولى هذه الأجهزة          

و ضبط المخالفات و إعلام المستهلكین بذلك، ونظرا  للاستهلاكالمنتوجات الموضوعة 

المركز الجزائري لمراقبة : لتعددها فإن الدراسة ستتركز على بعض الأجهزة فقط هي

، و أعوان )جـ(، اللجنة الدائمة للتفتیش على مستوى الموانئ)ب(، إدارة الجمارك )أ(النوعیة

  .)د(قمع الغش

  :المركز  الجزائري لمراقبة النوعیة -أ

ل حمایة المستهلك و قمع الغش عدة في مجا یتخد المركز الجزائري لمراقبة النوعیة    

  :تدابیر أهمها 

ü المساهمة في حمایة صحة المستهلكین و أمنهم و مصالحهم.  

ü
علام عیة الإنتاج الوطني للمنتوجات، وتكوین و ترقیة نو     )1(.تحسیس المستهلكینو إ

  :كما یتولى اتخاد تدابیر أخرى منها

ü  المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزویر و المخالفات للتشریع و التنظیم 

  .المعمول بهما، و المتعلقین بنوعیة السلع و الخدمات و معاینتها

ü  المشاركة في إعداد مقاییس السلع و الخدمات المعروضة للاستهلاك لاسیما على 

  .المنتوجات لهذه المقاییسمستوى اللجان التقنیة الوطنیة و التأكد من مطابقة 

ü  إجراء التحالیل في المخابر و التي تسمح بالتحقیق في نوعیة الرزم خاصة في 

                                                             

لمتمم للمرسوم التنفیذي ، المعدل و ا2003سبتمبر  30،  المؤرخ في 318-03من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة ) 1(

 15، مؤرخ في59ر عدد. ، المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله، ج147-89رقم 

  .2003أكتوبر 



03-09رقم لمستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل القانون آلیات حمایة ا          الفصل الثاني   

 

 

72 

  .مجال التفاعل المتبادل مع المحتوى

ü
  )1(.تقدیم الدعم التقني و العلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعیة و قمع الغش 

  :التدابیر الوقائیة الصادرة عن إدارة الجمارك - ب     

  تلتزم إدارة الجمارك اتخاد كافة التدابیر التحفظیة بهدف وقایة المستهلك من مخاطر         

                                 :مایلي المنتوجات المستوردة، ومن أهم هذه التدابیر

ü  الإطلاع على الوثائق المتعلقة بعملیات الإستیراد و التصدیر، كالفواتیر و سندات 

  )2(...التسلیم

ü  ،أو المعدة للتصدیر أو لإعادة مراقبة البضائع المستوردة أو التي أعید استیرادها 

  )3( .دیرالتص

   للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونیة و التنظیمیة وتتم هذه الرقابة بالعین المجردة     

  )4(.العیناتتدعم باقتطاع  أو وكذا شروط استعمالها و البیانات الأخرى المرتبطة بها،

      .التجاریةالتدابیر الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفتیش على مستوى الموانئ  -جـ

، مهمتها حمایة 181-97أنشئت هذه اللجنة بموجب المرسوم التنفیذي رقم          

  المستهلك من مخاطر البضائع التالفة أو ذات الإقامة المطولة في الموانئ، و ذلك من خلال 

                                                             

، المتضمن إنشاء 147- 89،المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي رقم  318-03المرسوم التنفیذي رقم  من 04المادة ) 1(

  .زائري لمراقبة النوعیة و الرزم و تنظیمه و عمله المركز الج

  . ، المتضمن قانون الجمارك10-98من القانون  48/1المادة ) 2(

  .من نفس القانون 51 المادة )3(

، المحدد لشروط مطابقة 2005دیسمبر  10، المؤرخ في 467- 05من المرسوم التنفیذي رقم  08و  07المادتین) 4(

  .2005دیسمبر  11، مؤرخ في80ر عدد. عبر الحدود و كیفیات ذلك، جالمنتوجات المستوردة 
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  )1(.هذه البضائع و رقابتها و تقویمها و تحدید مصیرهاتفتیش 

  : ومن أجل تنفیذ مهمتها تتخد التدابیر التالیة     

ü تفتیش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي  

ü  إحصاء البضائع التالفة أوذات الإقامة المطولة في السقائف، و المستودعات 

  .داخل الموانئ أو المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي المخازن ومساحات الإیداعو 

ü  إجراء الخبرة على البضائع التي تظهر علیها مؤشرات الإتلاف أو الإفساد، أو التي 

  )2(...خطر على الأشخاص و الممتلكات قد تشكل مضایقة أو أضرار، أو

  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن أعوان قمع الغش – د

  ، 03-09الأعوان صلاحیة معاینة مخالفات أحكام القا ءلهؤلا زائريجال رعالمشرخص        

  بالإضافة  إلى ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان : " منه على أنه 25حیث نصت المادة 

  یؤهل للبحث و معاینة مخالفات أحكام هذا القانون أعوان قمع الغش التابعون ... الآخرین

  "المستهلكللوزارة المكلفة بحمایة 

  الإجراءات  اتخاذهؤلاء الأعوان عدة تدابیر وقائیة، تتمثل في  یتخذو علیه     

  .)2(التدابیر التحفظیة ، واتخاذ)1(الرقابیة

  

                                                             

، المتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف 1997دیسمبر 15، المؤرخ في481-97المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم) 1(

 17، مؤرخ في83بتفتیش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانئ التجاریة و بتقویمها، ج ر عدد

  .1997دیسمبر

المتضمن إنشاء لجنة دائمة تكلف بتفتیش البضائع المتلفة أو  ،481 -97نفس المرسوم التنفیذي رقم  من 02المادة ) 2(

  .ذات الإقامة المطولة على مستوى الموانئ التجاریة و بتقویمها 
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  :رقابیةاتخاد الإجراءات ال -1

  المعروضة للإستهلاك للمتطلبات  یقوم أعوان قمع الغش برقابة مطابقة المنتوجات      

  الممیزة الخاصة بها، و ذلك باستعمال أي وسیلة، و في أي وقت، وفي جمیع مراحل 

  :وذلك من خلال عدة صلاحیات منها )1(العرض

ü  سماع المتدخلین المعنیین، المعاینات المباشرة بالعین المجردة أو الوثائقفحص ، 

 )2(.أجهزة القیاس، عند الضرورة تتم الرقابة عن طریق اقتطاع العینات

ü یلتزم الأعوان برقابة مطابقة للمنتوجات المستوردة عند الحدود قبل جمركتها  اكم      

  من المرسوم التنفیذي 03تنصب هذه الرقابة على فحص الوثائق المذكورة في المادة و 

 .(3)، أو المراقبة بالعین المجردة، ویمكن اللجوء لإقتطاع العینات عند الاقتضاء 05-467 

ü  فحص كل وثیقة تقنیة أو إداریة أو مالیة محاسبیة، وكل ذلك وسیلة مغناطیسیة أو 

 . ((4)معلوماتیة، والاطلاع على الوثائق في أي ید كانت والقیام بحجزها

ü  إلى المحلات التجاریة أو المكاتب الدخول بحریة نهارا أو لیلا، وحتى في أیام العطل 

لى أي مكان   باستثناء المحلات ذات الاستعمال -والملحقات ومحلات الشحن والتخزین، وإ

 .(5)بغرض الحمایة، كما یمارسون هذه المهام أثناء نقل المنتوجات -السكني

                                                             

  .شالمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ ،03- 09القانون  من 28المادة ) 1(

  .القانوننفس  من 30المادة ) 2(

، المحدد لشروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود 467-05من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  (3)

  .وكیفیات ذلك

  .، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03- 09من القانون  33المادة  (4)

  .من نفس القانون 34المادة  (5)
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ü الیل أو التجارب، بهدف التأكد مناقتطاع العینات قصد إجراء الاختبارات والتح 

 (1).حمایة المستهلك وقمع الغشمطابقة المنتوجات وسلامتها، من أجل 

   :اتخاد التدابیر التحفظیة -2

یتخد أعوان قمع الغش، كافة التدابیر التحفظیة الضروریة بغرض ضمان السلامة        

الصحیة للمستهلك، و كذا الحفاظ على مصالحه المادیة و المعنویة، ومن أهم هذه التدابیر 

  :ما یلي

ü وردة عند الحدود في حالة منتوجات المستلدخول الرفض المؤقت التصریح بال 

 مطابقة المنتوجمن تأكد التحریات الدقیقة للمطابقتها، بغرض إجراء المعاینات و الشك في 

  ، كما یتم رفض الدخول النهائي لهذه المنتجات في حالة عدم مطابقتها بالمعاینة المعني

  .03-09.من ق 55حسب المادة  لمباشرة أو بعد القیام بالتحریات الدقیقةا

ü  إیداع المنتوجات أي وقف المنتوجات المعروضة للإستهلاك التي ثبت بعد 

معاینتها أنها غیر مطابقة ویتم اتخاد هذا التدبیر بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستهلك 

  (2).و قمع الغش

ü  السحب المؤقت للمنتوج، أي منع وضعه للإستهلاك في حالة الشك و الإشتباه 

في عدم مطابقته، وذلك في انتظار نتائج التحریات المعمقة خاصة نتائج التحالیل 

  (3).الإختباراتو 

                                                             

  .، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03- 09من القانون  39المادة (1)

  .القانونمن نفس  55المادة  (2)

  .القانونمن نفس   59المادة  (3)
  



03-09رقم لمستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل القانون آلیات حمایة ا          الفصل الثاني   

 

 

76 

ü  السحب النهائي للمنتوج ودون رخصة مسبقة من السلطة القضائیة في الحالات 

  :التالیة

Ø  أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو انتهت صلاحیتهاالمنتوجات التي ثبت  

Ø المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتها للإستهلاك.  

Ø (1).تزویرحیازة منتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن استعمالها في ال  

ü  التوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الشركات التي ثبت عدم مراعاتها لأحكام 

أسباب ذلك، أي إلى غایة احترام المؤسسات و الشركات إلى غایة إزالة  03-09القانون

 (2).للإلتزامات المنصوص علیها في هذا القانون و إثبات ذلك

ü ئل بالأخطار التي یشكلها المنتوج علام المستهلكین و على نطاق واسع و بكل الوساإ

المسحوب من عملیة العرض للإستهلاك، و ذلك لتجنب استهلاكه من طرف مقتنیه 

  (3).على الصحة العمومیةحفاظا 

  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن جمعیات حمایة المستهلك: المطلب الثاني

أسلوبا جدیدا للدفاع عن مصالح المستهلكین في مواجهة بعض م . ح. ج تعتبر        

صحة و سلامة  الاعتباربعین  الأخذالذي یهمهم تحقیق الربح دون  الاقتصادیینالأعوان 

  .للمستهلكومدى الأضرار التي قد تسببها  ،منتوجاتهم

عادة لا یستطیع المستهلك البسیط حمایة نفسه من المنتوجات غیر السلیمة            

 معقدةلقضاء یضعه أمام إجراءات طویلة و لا استرجاع حقوقه، كما أن لجوءه إلى او 

                                                             

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09من القانون رقم  62المادة  (1)

  .من نفس القانون 65المادة  (2)

  .القانونمن نفس  67المادة  (3)
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بالقانون  بدءمكلفة ولذا تم استحداث هذه الجمعیات بغرض وقایة المستهلك و حمایته و 

، حیث تكون قریبة من المستهلكین وتراعي 03- 09رقم . قثم  ،"الملغى" 02-89رقم

  .انشغالاتهم

نظرا لعدة ظروف، إلا أن الدراسة  و رغم أن دورها یبقى محدودا في الجزائر       

ثم  )الفرع الأول(ستنصب على التعریف بها و تحدید صفة المنفعة العمومیة لها وشروطها

، نظرا للأهمیة التي تكتسیها في حمایة )الفرع الثاني(یث عن دورها الوقائي الحد

  .المستهلك إذا ما أنشئت في ظروف أحسن

                                       .التعــــریف بجمعیة حمایة المستهــلك: الفرع الأول

المواد ،في 03-09رقم . قعلى جمعیات حمایة المستهلك في  زائريجال رعنص المش   

  .)ثانیا( شروطهاو حدد  العمومیة،، و اعترف لها بصفة المنفعة )أولا( منه 23إلى 21من

  .تعریف جمعیة حمایة المستهلك: أولا

  ، وكذا في 03-09انون رقم حیة التشریعیة في القام من الن .ح .عرفت ج        

:" وباستقراء هذین النصین یمكن تعریفها بأنها ،، المتعلق بالجمعیات06-12رقم القانون

ین على أساس تعاقدي، طبقا لأحكام القانون لمدة ـــویـمعنأو /عیین وتجمع لأشخاص طبی

محددة أو غیر محددة، بهدف ضمان وقایة المستهلك و حمایته من المنتوجات غیر السلیمة، 

ــــــعن طریق إعلام ــــ   )1(.مام القضاءوتمثیله أ، إرشاده ،تحسیسه ،ه ــ

  ن نیة تحقیق الربح حیث یشترك أعضاؤها في تسخیر وسائلهم ومعارفهم تطوعا ودو          

  وتتمتع جمعیة حمایة المستهلك المعتمدة  .تشجیع نشاطاتها و تحقیق أهدافهابغرض ترقیة و 

                                                             

، المؤرخ 06- 12من القانون رقم  2، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و المادة 03- 09من القانون  21المادة ) 1(

  . 2012جانفي 15، مؤرخ في02ر عدد. ، المتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12في 
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  (1).تأسیسها حیث یصبح لها عدة صلاحیاتبمجرد لیة المدنیة هبالشخصیة المعنویة و الأ

رم بین عدة أشخاص یمنحها القانون إذن جمعیة حمایة المستهلك تنشأ بعقد مب     

  .من القانون المدني 50المالي طبقا للمادة  الاستقلالالشخصیة المعنویة و 

اجتماعي بأنها جمعیات أو تجمعات ذات طابع وتعرف جمعیة حمایة المستهلك       

 ابیرالتد لصحي في أوساط المستهلكین واتخاذتبرعي، تهدف لنشر ثقافة الاستهلاك ا

ادیة والمعنویة،ورفع اهتماماته اللازمة لحمایة المستهلك والدفاع عن مصالحه الم الإجراءاتو 

 الهادف بین المستهلكینانشغالاته إلى المتدخلین، وتمثیلهم أمام القضاء وخلق الحوار و 

  (2).المتدخلین والإدارة لبیان حقوق وواجبات كل طرفو 

  :بالمنفعة العمومیة لجمعیة حمایة المستهلك الاعتراف: ثانیا

  على إمكانیة الاعتراف لجمعیة حمایة المستهلك بالمنفعة  03- 09نص القانون      

من المساعدة القضائیة، كما تستفید من إعانات و مساعدات مادیة من  والاستفادةالعمومیة 

  .الدولة أو الولایة أو البلدیة وأي مساهمة أخرى

  وصفة المنفعة العمومیة تمنحها السلطة المختصة للجمعیة التي یكون غرضها      

 :على طلب منها إذا توافرت فیها شروط محددة هي بناءتحقیق النفع العام 

  .ن تمارس نشاطا لمدة سنة على الأقلأ -1  

  .، و استعدادها لإسداء الخدماتللاستمرارأن تقیم الدلیل على قابلیتها  -2     

  .عن مئة عضو أن لا یقل عدد الأعضاء المنخرطین فیها -3     

                                                             

  .، المتعلق بالجمعیات06- 12من القانون  17المادة  (1)

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام -دور وفعالیة -بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلك (2)

  .49، ص 2013- 2012، 1-تخصص التنظیم الاقتصادي، جامعة قسنطینة
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  (1) .على الأقل" 50.000"أن تملك تخصیص من المنقولات یبلغ خمسین ألف  -4     

  .حمایة المستهلك لجمعیاتالدور الوقائي :الفرع الثاني

  م دورا هاما إلى جانب أجهزة الدولة في وقایة المستهلك من مختلف  .ح.تلعب ج        

التدابیر  اتخاذ، حیث تعمل على للاستهلاكالمخاطر التي تسببها المنتوجات المعروضة 

علامهم بكافة المعلومات المرتبطة )أولا(اللازمة لتحسیس المستهلكین بمخاطر المنتوجات ، وإ

  ).ثانیا(بالمنتوجات المعروضة علیهم

  .تحسیس المستهلكین بمخاطر المنتوجات: أولا

ü     م على تحسیس المستهلك بالمخاطر التي قد تهدد سلامته الصحیة  .ح .تعمل ج 

و مصالحه المختلفة بسبب المنتوجات التي یقتنیها والتي قد تكوك غیر مطابقة أو 

  (2).مغشوشة

ü       تنبیه المستهلك إلى مختلف الأنماط السلوكیة التي یستخدمها المهنیون للتلاعب 

رشاده إلى السبل الوقائیة الواجب    ، والتي من شأنها الحفاظ على أمنه إتباعهابمصالحه، وإ

  ن مخاطر ومصالحه، وتوعیته وتحسیسه بالدور الذي یمكن أن یلعبه في وقایة نفسه م

  اقتناء السلع المشكوك فیها، وتبلیغ الجهات المختصة عن مختلف المنتوجات، كالامتناع عن 

                                   التجاوزات والمخالفات التي یكتشفها

ü  تعریف المستهلك بمختلف الهیئات والأجهزة التي تسهر على حمایته وضمان سلامته 

                                                             

ر رقم ، المحدد لكیفیات تطبیق الأم1972جویلیة  27، المؤرخ في176- 72من المرسوم التنفیذي رقم  21المادة  (1)

  .1972أوت 15، مؤرخ في65، المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد71-79

  .137صیاد الصادق، المرجع السابق، ص  (2)
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  هذه سه بالدور الذي تلعبه ـــعند الاعتداء على حقوقه، وتحسیفي اللجوء إلیها  وحقه الصحیة،

  (1).الجمعیات وتشجیعه على التفاعل والتعاون معها

ü       تحسیس المستهلك وتوعیته وزیادة خبرته في كیفیة التعامل مع المتدخلین في 

  مجال تقدیم الخدمات، والاستفسار عن المعلومات والإجراءات المتعلقة بالخدمة المعنیة وذلك 

  یجهل أن له الحق في الحمایة من مخاطر المنتوجات التي -خاصة الجزائري-أن المستهلك

   ومخاطر الخدمات بصفة خاصة، حیث قد تقع علیه بسبب مخالفات المتدخلین، بصفة عامة

من طرف و اللامبالاة  الإهماللمستهلك في مجال الخدمات إلى یتعرض ا عادة ما

  .المتدخلین

ü  توعیة وتحسیس المتدخلین أیضا في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك بأهمیة اتخاذ 

الاجراءات والاحتیاطات الوقائیة التي یجب علیهم اتخاذها، وضرورة احترامهم للالتزامات 

  (2).المستهلك والحفاظ على مصالحه المادیة والمعنویةالملقاة على عاتقهم من أجل وقایة 

ü  إرشاد المستهلك وتعریفه بسبل وكیفیات التأكد من مدى ملائمة المواد الاستهلاكیة 

  (3).والخدمات لرغباته المشروعة وحالته الصحیة

ü  المشاركة في إعداد السیاسة الاستهلاكیة بحضور ممثلین عن الجمعیة في اجتماعات

  تراهاالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین، والتعبیر عن أهدافها واقتراح التدابیر التي 

                                                             

مجلة الندوة للدراسات "، الدور التحسیسي و الإعلامي لجمعیات حمایة المستهلكین في الجزائربن لحرش نوال،  (1)

  .216، ص 2013، العدد الأول، "القانونیة

  .66بولحیة علي بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  (2)
  .350عبد المنعم موسى ابراھیم، المرجع السابق، ص  (3)
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لمختصة ا ملائمة للحفاظ على سلامة المستهلك، وتشجیع الحوار والتشاور مع الجهات

  .على مصالحهفي سبیل حمایته والحفاظ 

ü  عداد من الدراسات المقارنة للسلع والخدمات  اجراء الاستطلاعات والأبحاث وإ

  الاستهلاكیة من حیث الجودة والنوعیة والمطابقة والصلاحیة للاستعمال واحتیاطات ذلك 

  والمخاطر والأضرار التي قد تنجر عن استهلاك هذه المواد أو عدم حفظها في ظروف 

علام المس     .تهلك بذلكملائمة وإ

ü  كن المستهلك  ترشید الاستهلاك، أي خلق وتنمیة الوعي الاستهلاكي السلیم الذي یمَ

  سه بأهمیة هذه الموارد، وتنبیهه یمن التصرف في الموارد الطبیعیة بعقلانیة ورشاد، كتحس

  لعدم المبالغة في استهلاكها، وتوعیته بالضرر الذي یعود على مصالحه المادیة مستقبلا، 

 (1).كالإستعمال المفرط للكهرباء الذي یشكل عبئا على الدولة والمستهلك فیما بعد

  :لیات منهاوالدور التحسیسي لجمعیات حمایة المستهلك یتم بواسطة مجموعة من الآ    

  :تنظیم الملتقیات والأیام الدراسیة-أ

  یات وأیام دراسیة وندوات ولقاءات تقوم جمعیات حمایة المستهلك بتنظیم ملتق       

  (2).بغرض الاتصال المباشر بالمستهلكین وتوعیتهم وتحسیسهم وتوجیهم

  حیث تعمل هذه الجمعیات خلال هذه اللقاءات على تحسیس المستهلكین بالمخاطر      

  التي تهدد صحتهم نتیجة عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة عند اقتناء المنتوجات واستهلاكها 

                                                             

  . 82، المرجع السابق، ص -دور وفعالیة -بن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلك (1)

  .، المتعلق بالجمعیات06-12من القانون  24المادة  (2)
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كما توجههم  ،بسبب عدم حصولهم على المعلومات الكافیة حول المنتوج من طرف المتدخل

          ....التالفة أو المغشوشة الغذائیةوتعرفهم بآلیات الوقایة من مخاطر التسممات من المواد 

الیوم الجهوي لإعلام وتحسیس المستهلك حول مضار : ومن هذه النشاطات مثلا     

  ودور الجمعیات في ذلك، المنظم من طرف  الغذائیةالاستهلاك وآلیات الوقایة من التسممات 

  (1).جمعیة الحمایة والدفاع عن المستهلك لولایة سكیكدة

  :تنظیم الحملات التحسیسیة -ب

  تعتمد هذه الجمعیات في تحسیس المستهلكین على تنظیم الحملات التحسیسیة التي     

 ، و من ذلك مثلا الأیام الوطنیةتستهدف عادة موضوعا معینا كظاهرة التسممات الغذائیة

جیجل  –التي نظمتها جمعیة حمایة المستهلك 2016ماي  19إلى 08یسیة من  التحس

  ."قضیة الجمیع الغذائیةالوقایة من التسممات  "عاربالتنسیق مع وزارة التجارة، تحت ش

  وتجدر الإشارة إلى أن الدور التحسیسي لجمعیات حمایة المستهلك لا یتوقف عند     

المستهلكین والمتدخلین في عملیة وضع المنتوج للاستهلاك، بل یتعداه إلى أصحاب السلطة 

الإجراءات الوقائیة الواجب داخل الدولة، حیث تعمل الجمعیات على تحسیسهم بأهمیة 

اتخادها لحمایة المستهلك، ولفت انتباههم إلى المخالفات التي یرتكبها المتدخلون ومدى 

  .خطورتها على سلامة المستهلك الصحیة ومصالحه المادیة والمعنویة

  .إعلام المستهلكین: ثانیا 

  خلال إعلامه  م حمایة المستهلك إلى ضمان حمایة الأخیر من .ح .تهدف ج          

  بالمعلومات المرتبطة بالمنتوجات بما فیها الجودة و النوعیة و عیوب و نقائص هذه 

                                                             

  .  82، المرجع السابق، ص -دور وفعالیة -ن لحرش نوال، جمعیات حمایة المستهلكب (1)
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  ، وعلى نشریات )أ(م في إعلامه على وسائل إعلام عامة .ح .و تعتمد ج، المنتوجات

  ).ب(مجلات متخصصةو 

  .وسائل الإعلام العامة - أ 

  الإذاعة : یمكن لجمعیات حمایة المستهلك الإعتماد على و سائل الإعلام التقلیدیة      

  لإعلام المستهلك بكل ما یرتبط بالمنتوجات التي یقتنیها  المجلات،التلفزیون، الجرائد و 

  قد یستهلكها، وتوعیته بحقوقه المكفولة له في مجال الإستهلاك و تنبیهه بالمخاطر التي و 

  نظرا لقدرة هذه الوسائل على الوصول إلى متناول الجمهور على نطاق  ذلك،تصیبه جراء 

  (1) .واسع

  م المعتمدة برمجة حصة تلفزیونیة تعالج فیها قضیة مرتبطة .ح.فمثلا تستطیع ج         

  بالمستهلك و المخالفات التي ترتكب ضده، والضرار التي تصیبه، كما یمكنها تنظیم حملات 

  تحسیسیة إعلامیة عبر الإذاعة مرتبطة بموضوع معین كإعلام المستهلكین بالغش المرتكب 

  (2).في المنتوجات، التقلید والأخطار المترتبة عن ذلك

  .وسائل الإعلام المتخصصة -ب

م إعلام هذا الأخیر عن طریق إصدار و نشر مجلات . ح. تستطیع ج        

  (3).للقوانین المعمول بهامطویات و وثائق إعلامیة طبقا و 

                                                             

ناصري فهیمة، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص العقود   (1)

  .2004-2003بن یوسف بن خدة،  -والمسؤولیة، جامعة الجزائر

  . 218ین في الجزائر، ص التحسیسي و الإعلامي لجمعیات حمایة المستهلكالدور بن لحرش نوال،   (2)

  .، المتعلق بالجمعیات06- 12من القانون رقم  24المادة   (3)
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، وهي ذات بعد الاستهلاكهذه المجلات و المطویات تكون متخصصة في مجال        

  .رمي إلى إرساء و إشاعة ثقافة استهلاكیة واسعة في أوساط المستهلكینیقیفي توعوي ــتث

م إجراء التجارب المقارنة وفق شروط معینة على . ح. كما تستطیع ج         

امة ــة تــوق، و إعلام المستهلك بنتائجها لیكون على درایسات المعروضة في الالمنتوج

  (1).التي یستهلكها السلع و الخدمات ص ـــبخصائ

تزودها بمختلف  ،كما تعتمد هذه الجمعیات على إنشاء المواقع الإلكثرونیة       

  (2).لإطلاع المستهلكین علیها ،المعلومات المرتبطة بالمنتوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .102بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق،ص   (1)
  . 219بن لحرش نوال ، الدور التحسیسي و الإعلامي لجمعیات حمایة المستهلكین في الجزائر، ص   (2)



03-09رقم لمستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل القانون آلیات حمایة ا          الفصل الثاني   

 

 

85 

  الآلیات الردعیة لحمایة المستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل : ث الثانيـــالمبح

  .03-09 رقم القانون                              

على توفیر أكبر قدر من الحمایة القانونیة للمستهلك من  زائريجال رعحرصا من المش     

بأخرى  -الصادرة عن مختلف الهیئات –جمیع النواحي، عمد إلى تدعیم الآلیات الوقائیة 

، وتوقیع الجزاءات على المهنیین 03-09ردعیة تقوم على تجریم مخالفات أحكام القانون 

  .المخالفین

ى المستهلك تتدخل هیئات متخصصة في مجال الردع وبالتالي في حالة وقوع جریمة عل    

متابعتهم  و و في حدود الدور الذي أنیط بها من أجل التحقیق في الجریمة، توقیف مرتكبیها

، ثم "المطلب الأول" الدفاع عن مصالحه و استرجاع حقوقهفي جزائیا، و مساعدة المستهلك 

تتولى السلطة القضائیة فیما بعد باعتبارها صاحبة الإختصاص الأصیل في ردع الجرائم 

ردعه  و التي ترمي من وراءها إلى إیلام المتدخل المخالفتوقیع الجزاءات على المخالفین، و 

المستهلك عن الأضرار التي لحقته جراء ذلك  لتفادي تكراره لهذه الجرائم من جهة، و تعویض

  ".المطلب الثاني" من جهة أخرى 

  .هیئات قمع الجرائم الواقعة على المستهلك: المطلب الأول    

، فإن 03-09عند تعرض المستهلك لإحدى الجرائم الناتجة عن مخالفة أحكام القانون       

و رد ئم و الدفاع عن مصالحه هذه الجراهناك عدة جهات تتدخل من أجل حمایته من 

 .المتدخلحقوقه، نظرا للمركز الضعیف الذي یحتله في مواجهة 

و یعود الدور الأساسي في توفیر الحمایة للمستهلك إلى الجهات القضائیة التي تملك      

، دون أن ننسى دور )الفرع الأول(سلطة التحقیق في الجرائم و توقیع الجزاءات على المخالف

مایة المستهلك في قمع هذه الجرائم بأسلوبها الخاص، باعتبارها متخصصة أساسا جمعیات ح

                                                                          ).الفرع الثاني (في حمایة المستهلك
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  . دور السلطة القضائیة في قمع الجرائم الواقعة على المستهلك: الفرع الأول

و الدفاع عن ت واسعة في مجال حمایة المستهلك یاللسلطة القضائیة صلاح      

  التي تملك هي الأخرى صلاحیة قمع هذه الجرائم -الهیئات الإداریة جانبإلى -مصالحه

إلا أن دورها في مجال الردع یبقى محدودا، كونها لا تملك سلطة توقیع العقوبات الجنائیة 

  .فالتي تشكل إیلاما شدیدا للمخال

و علیه تقتصر دراستنا على الدور الذي تلعبه الجهات القضائیة في قمع مخالفات      

 الاتهام، ثم سلطة المتابعة و )أولا(أحكام هذا القانون، بدءا بدور سلطة الضبط القضائي

  ).ثالثا(قضاة ال، ثم دور )ثانیا(

                                                                   . دور سلطة الضبط القضائي :أولا

قبل تحریك الدعوى العمومیة توجد بعض الإجراءات الأولیة التي تباشرها سلطة        

 الضبط القضائي بغرض التحقق من وقوع المخالفة والبحث عن مرتكبها وجمع الأدلة في

تساعد  لأنهان الردع الذي تطبقه السلطة القضائیة، تشكل نوعا م الإجراءاتهذه  .المحاضر

هذه السلطة  أعوان، ولتبیان ذلك لابد من معرفة بالمخالف الإمساك و على كشف المخالفات

  . )ب(تحقیق الردع ، ثم بیان دورهم في )أ(

  .أعوان سلطة الضبط القضائي  -أ

تشمل سلطة الضبط القضائي المسؤولة عن التحقیق والتحري عن مخالفات أحكام       

        )1(.، ضباط الشرطة القضائیة وأعوان الضبط القضائي03-09رقم القانون 

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط : ویتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائیة       

الخاصة للمراقبین ومحافظي وضباط الشرطة  للأسلاكالدرك الوطني، الموظفون التابعون 

                                                             

ر عدد . ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966جوان  08، المؤرخ في 155- 66من الأمر رقم  14المادة ) 1(

مؤرخ  40ر عدد. ، ج2015جویلیة 23ي، المؤرخ ف02-15، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1966جوان  10مؤرخ في  48

  . 2015جویلیة  23في 
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للأمن الوطني، ذوو الرتب في الدرك، رجال الدرك الذین امضوا في سلك الدرك الوطني 

والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل  الأقلثلاث سنوات على 

الخاصة  كللأسلاووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة، الموظفون التابعون 

سنوات على الأقل " 3"للمفتشین وضباط وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا ثلاث 

 بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح  وأخیراوالجماعات المحلیة بعد موافقة لجنة خاصة، 

والذین تم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع  للأمنة العسكری

  )1(.الوطني ووزیر العدل

ویتمتع بصفة عون الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك       

العسكري الذین لیست لهم صفة ضابط  الأمنالوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح 

  )2(.الشرطة القضائیة

  :مهام سلطة الضبط القضائي -ب

  یتولى ضباط  الشرطة القضائیة و أعوان الضبط القضائي مهام التحري والبحث عن    

لم یبدأ في التحقیق  جرائم قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها، ما

إذا تم فتح هذا القضائي بشأنها، أو یتبعون تفویضات هذه الجهة القضائیة ویلبون طلباتها 

   )3(.التحقیق

وعلیه یكون من مهام هذه السلطة التحري عن الجرائم الماسة بالسلامة الصحیة    

ع  كجرائم الغش . قللمستهلك، ومصالحه المادیة و المعنویة المنصوص علیها خاصة في 

لقاء القبض على المهني المرتكب لهاو    .الخداع في المنتوجات وضبطها وإ

           

                                                             

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66، المعدل و المتمم للأمر رقم 02-15من الأمر رقم  4المادة ) 1(

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم155- 66من الأمر رقم  19المادة ) 2(

  .نفس الأمر من 31و12المادتین) 3(



03-09رقم لمستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل القانون آلیات حمایة ا          الفصل الثاني   

 

 

88 

وبالتالي یمكن القول أن هذه السلطة لها دور في ردع الجرائم الواقعة على          

  .بفضل تدخل أعوانها في الوقت المحدد لكشف هذه الجرائم وتقدیم مرتكبیها للعدالة المستهلك

  .دور النیابة العامة: ثانیا

، كونها تملك للنیابة العامة دور أساسي في ردع الجرائم الواقعة على المستهلك      

صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة، و تمثل المجتمع أمام القضاء الجزائي ضد كل من 

  .یرتكب جرائم ماسة بالنظام العام منها الجرائم المرتكبة ضد المستهلك

وتعرف النیابة العامة بأنها سلطة إتهام و متابعة حیث تقدم طلباتها بشأن الإدانة        

أن تسلط على المتهم، و یسخر لها القانون القوة العمومیة وضباط والعقوبات التي یجب 

  .في حضورهاالقضائیة، و ینطق بالأحكام  وأعوان الشرطة

و في مجال حمایة المستهلك تتدخل النیابة العامة لمواجهة المخالفات المضرة بسلامته    

ى النظام العام داخل ، لأن دورها هو المحافظة علالغذائیةالصحیة، خاصة ما تعلق بالمواد 

الدولة و الذي یندرج تحته الحفاظ على الصحة العمومیة ، وبالتالي متابعة كل المتدخلین 

  .الذین تخل تصرفاتهم بهذا النظام

كذلك یحق لأعضاء النیابة العامة إجراء الرقابة التلقائیة، سماع الشهود، إجراء        

  .المعاینات، و ضبط أدوات الجریمة

   .قضاةالور د :ثالثا

للقضاة أیضا دور هام في حمایة المستهلك من خلال الردع الذي تلحقه بالمتدخل      

المرتكب للمخالفة، حیث یختص هؤلاء بالنظر في جمیع الجرائم المرتكبة ضد المستهلك 

، و تصدر أحكاما و قرارات متفاوتة ضد المخالفین 03-09المنصوص علیها في القانون 

مصادرة أدوات ارتكاب المخالفة و حبس و الغرامة المالیة بدء بالعقوبات الجزائیة كال

عائداتها، إضافة إلى الجزاءات المدنیة التي تهدف لتعویض المستهلك المضرور، و هو ما و 

  .سیتم توضیحه لاحقا
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 . دور جمعیة حمایة المستهلك في قمع الجرائم الواقعة علیه: الفرع الثاني

تلعبه جمعیة حمایة المستهلك في حمایة هذا  إلى جانب الدور الوقائي الذي       

الأخیر،لها دور إضافي عند وقوع الجریمة یتمثل في الدفاع عن مصالحه سواء أمام الجهات 

ضد المتدخل مثل الإشهار  تتخذها، و من خلال عدة إجراءات )أولا(القضائیة المختصة

  .)ثانیا(المضاد و الدعوة للمقاطعة

 .الدور التمثیلي لجمعیة حمایة المستهلك: أولا 

، المتعلق بالجمعیات، نستخلص أن جمعیة 06- 12 رقم. قمن  17باستقراء نص المادة 

المستهلك المعتمدة تملك الحق في تمثیل المستهلك أمام القضاء، و القیام بكافة  حمایة

ا لحقه من أضرار، ویتم الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحه، و المطالبة بتعویضه عم

، أو التدخل في الدعاوى )أ(ذلك بالدفاع عن المصالح المشتركة و الفردیة للمستهلكین

إلى جانب حقه في اللجوء إلى القضاء شخصیا للمطالبة  )ب(المرفوعة مسبقا 

  .)جـ(بالتعویض

  .الدفاع عن المصالح المشتركة للمستهلكین -أ

بحق جمعیات حمایة المستهلك في الدفاع عن المصالح  زائريجال رعأقر المش       

المشتركة للمستهلكین، حیث نص على انه في حالة تعرض مستهلك أو عدة مستهلكین 

لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المهني وذات أصل مشترك یمكن لهذه الجمعیة التأسس 

  .كطرف مدني أمام القضاء

ثل أساسا في المطالبة بتعویض المستهلكین إذن دور جمعیة حمایة المستهلك یتم       

المعروضة علیه في  للالتزامات ي لحقتهم جراء مخالفة المتدخل عن الأضرار الت

مواد  استهلاككما هو الحال عند تعرض عدة مستهلكین لتسممات بسبب  03-09القانون

جمعیة مغشوشة أو منتهیة الصلاحیة قام بتوزیعها نفس المتدخل، حیث تتأسس ال غذائیة

    كممثل عن مجموعة المستهلكین المضرورین في مواجهة المتدخل أمام القضاء للدفاع عن
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  .حقوقهم المشتركة

أما بالنسبة للدفاع عن المصلحة الفردیة للمستهلك أمام القضاء فإنه وارد بنص       

... لأضرار...عندما یتعرض مستهلك" ، ویفهم ذلك من عبارة 03-09من القا 23المادة

  ".یمكن جمعیات حمایة المستهلك أن تتأسس كطرف مدني

و تجدر الإشارة إلى أن عدم احتجاج المستهلك المضرور أو رفض اللجوء للقضاء     

  للمطالبة بالتعویض، لا یمنع هذه الجمعیات من التأسس كطرف مدني في الدعوى، لأن

قد یصیبه  هدف الجمعیة هو الدفاع عن مصلحة المستهلك من أي ضرر أصابه أو

  )1(.03-09رقم . قفتعمل بأسالیبها الخاصة على ردع مخالفات أحكام  مستقبلا

  .التدخل في الدعاوى المرفوعة مسبقا_ ب

ت حمایة المستهلك الإنضمام للدعاوى المرفوعة مسبقا من طرف یمكن لجمعیا       

مرحلة الإستئناف المستهلك أو عدد منهم، سواء كان ذلك أمام المحكمة الإبتدائیة أو في 

  )2(.وذلك لتوافر شرطي الصفة و المصلحة فیها

و تدخل الجمعیة في الدعاوى المرفوعة سابقا یكون بهدف دعم طلبات المستهلك أو           

إضافة طلبات جدیدة تراها الجمعیة كافیة لحمایة المستهلك و ردع المتدخل كالمطالبة 

       )3(.التضلیليبوقف سبب الضرر مثل إیقاف الإشهار 

 القانون رقمما یلاحظ على الدور التمثیلي لجمعیة حمایة المستهلك المقرر في        

أنه یكون للمطالبة بالتعویض عن كل الأضرار التي تصیب المستهلك، على  ،09-03

                                                             

دورها هنا یشبه دور النیابة العامة التي تعمل على ضمان حق المجتمع في توقیع أقصى العقوبات على المجرمین ) 1(

وتوفیر الأمن، بغض النظر عن شكوى الضحیة من عدمها، كذلك جمعیة حمایة المستهلك التي تضمن حمایة المستهلكین 

النظر عن توكیلها من طرف المضرورمن عدمه، فاختصاصها أصیل بنص في سلامتهم الجسدیة و مصالحهم، بغض 

  .القانون

  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة2008فیفري 25المؤرخ في، 09-08 من القانون رقم194المادة ) 2(

  .، المعدل و المتمم2008أفریل  23، مؤرخ في21ر عدد. ج 

  .688القانون المقارن، المرجع السابق، ص  بودالي محمد، حمایة المستهلك في) 3(
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الذي سمح للجمعیة المطالبة بالتعویض عن الضرر " الملغى" 02-89عكس القانون 

               .منه 12/2لمادة المعنوي فقط في ا

  .   حق المستهلك في اللجوء للقضاء -جـ

، یمكنه رفع 03-09 رقم .قإذا تعرض المستهلك لضرر بسبب جریمة من جرائم      

شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقیق المختص الذي یعرض الشكوى على 

أیام لإبداء رأیه، كما یحق للمستهلك المضرور الإدعاء مدنیا في  5وكیل الجمهوریة خلال 

أثناء سیر إجراءات التحقیق في حالة ما إذا تم التبلیغ عن الجریمة من طرف  وقت لاحق

   )1(.خرین، أو بشكوى من المضرور دون الإدعاء مدنیاأشخاص آ

عند ثبوت وقوع الجریمة علیه فإن لجوءه للقضاء یكون فقط بغرض المطالبة و     

بالتعویض عن الضرر الذي لحقه، و الذي یشمل ثمن المنتوج و قیمة الخسارة التي لحقته 

المتدخل المخالف جزائیا، لأن بسبب عدم سلامة ونزاهة المنتوج، دون المطالبة بمتابعة 

  .ذلك یصبح من حق النیابة العامة

  .لمقاطعةلالدعوة  لإشهار المضاد وا: ثانیا

تعتبر هذه الآلیات سلاحا آخر في ید جمعیة حمایة المستهلك من أجل حمایة هذا        

الأخیر و تحقیق الردع للمتدخل الذي یفكر في تحقیق مصالحه الشخصیة على حساب 

المستهلك، حیث تلجأ هذه الجمعیات إلى أسلوب الإشهار المضاد لإشهارات صحة 

، أو دعوة المستهلكین لمقاطعة منتوجات المتدخل المرتكب )أ( المتدخل الخادعة و المضللة

  ).ب(للمخالفة

  :الإشهار المضاد -أ

  ت على  تعتمد هذه الوسیلة على قیام جمعیة حمایة المستهلك بإجراء التجارب و الخبرا     

                                                             

  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم155-66من القانون رقم  74و73و72المواد ) 1(
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و ذلك بصفة موضوعیة ثم نشر النتائج الحقیقیة لهذه  )1(المنتوجات المعروضة في السوق،

التجارب، لبیان حقیقة هذه المنتوجات، و التنبیه للمعلومات التي لم یذكرها المتدخل في 

إذا  إشهاراته التجاریة، ونفي الخصائص التي صرح بها و هي غیر موجودة في المنتوج

  .خلط و ارتباك حول المنتوج المراد اقتناؤه شأنها إیقاع المستهلك فيكان من 

  :وحتى یتمتع هذا الأسلوب بالمصداقیة و المشروعیة لابد من توافر ثلاثة شروط هي    

أن تجرى التجارب و الدراسات على عینة تمثل سوق السلع أو الخدمات بشكل  -1     

  .كافي

  .لمخابر المخصصة و المعتمدةأن تتم هذه التجارب في ا -2     

بالنتائج  -أي الذین تمت الدراسات على منتوجاتهم -إعلام المهنیین المعنیین -3     

   )2(.المتوصل إلیها لتمكینهم من الرد علیها قبل نشرها في أوساط المستهلكین

یة و یتم إعلام المتدخلین المعنیین بذلك، لأن الأمر قد یتعلق بخطإ وقع عن حسن ن     

من المتدخل، حیث یلتزم عندها بإعلام المستهلكین و تنبیههم إلى عدم استهلاك هذه 

المنتوجات، و سحبها من التداول، وذلك حفاظا على سمعته داخل السوق، و في حالة 

هذه التدابیر یمكن للجمعیات القیام بالإشهار المضاد، وحتى الدعوة  اتخاذتقاعسه عن 

  .للمقاطعة

  :طعة المنتوجاتالدعوة لمقا -ب

المصالح المادیة یعد هذا الأسلوب وسیلة ردع قویة، كونها تؤثر بشكل فعلي على          

یقصد بهذا التدبیر إصدار جمعیة حمایة المستهلك و  ،السمعة التجاریة للمتدخلالإقتصادیة و 

 معینةلإشعار أو أمر تدعو من خلاله  جمهور المستهلكین إلى الإمتناع عن اقتناء سلع 

  )3(.إذا تأكدت من خطورتها على صحتهم

                                                             

  .75ناصري فهیمة، المرجع السابق، ص) 1(

  .66بولحیة علي بن بوخمیس، المرجع السابق، ص ) 2(

   .141صیاد الصادق، المرجع السابق، ص ) 3(
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و نظرا لخطورة هذه الوسیلة و عواقبها الوخیمة على المتدخل، یشترط أن تكون         

مستندة إلى وقائع و أسباب جدیة و أن تكون الوسیلة الوحیدة في ید الجمعیة بعد استنفاد 

یصیب المستهلكین نتیجة الوسائل الأخرى، أو عدم قدرتها على إیقاف الضرر الذي قد 

  .استهلاك هذه المنتوجات

و في مجال الخدمات نجد فكرة الإمتناع عن الدفع، أي رفض تسدید ثمن الخدمة إذا     

  .لم تتم حسب ما اتفق علیه أو سببت ضررا للمستهلك

الأسلوب في الجزائر فلا التشریع و لا القضاء فصل في ذلك أما عن شرعیة هذا     

  . والسبب هو ندرته أو انعدامه في الجزائر

  في ظل الجزاءات المطبقة في الجرائم الواقعة على المستهلك: المطلب الثاني 

  . 03- 09 رقم القانون

ضمانا للحمایة الفعلیة للمستهلك من الجرائم التي قد تقع علیه نتیجة مخالفة المتدخل         

، و تحقیق الردع الكافي للمهنیین مادیا و معنویا لتجنب تكرار 03-09لأحكام القانون 

المخالفة مستقبلا، نص المشرع الجزائري على عدة جزاءات تطبق على المخالفین منها ما 

سابق الذكر، أو قانون العقوبات، أو بموجب  03-09لیه في القانون هو منصوص ع

نصوص خاصة أخرى، و تتعلق هذه الجزاءات أساسا بالجزاءات الجنائیة المتمثلة في توقیع 

) الفرع الأول(ة العقوبة من طرف السلطة القضائیة بغرض إیلام المهني المرتكب للمخالف

 )الفرع الثاني(الجزاءات الإداریة التي تطبقها بعض هیئات الدولة بموجب نصوص خاصة 

هذه   بسبب أخیرا الجزاءات المدنیة المرتبطة بتعویض المستهلك عن الأضرار التي لحقتهو 

  .)الفرع الثالث  (الجریمة 

  .الجزاءات الجنائیة : الفرع الأول 

وع العقوبات المطبقة في الجرائم الواقعة على تتمثل الجزاءات الجنائیة في مجم       

، المندرجة تحت 03-09من القانون  85إلى  68المستهلك، و هي مذكورة في المواد من 
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، و التي أحالت ع. قالعقوبات المذكورة في فصل المخالفات و العقوبات، إضافة إلى بعض 

  .الذكر سالف 03-09إلیها بعض مواد القانون 

، و عقوبات )أولا(هذه العقوبات قد تكون أصلیة یحكم بها القاضي عند ثبوت الجریمة       

  . )ثانیا (تكمیلیة ینطق بها إلى جانب العقوبة الأصلیة 

   .العقوبات الأصلیة: أولا 

 ، و التي تؤدي إلى إلحاق03-09القانون  أفرد المشرع الجزائري لكل مخالفة لأحكام       

بالرجوع لهاته العقوبات التي تتمثل  و ،ستهلك أو بمصالحه عقوبة خاصة بهاضرر بالم

یراد هذه العقوبات  یتم بالتطرق و ، یة نجد أن هذه الجرائم تشكل جنحةأساسا في الغرامة المال إ

   .)ب(، ثم عقوبات الجرائم الماسة بأمن المنتوج )أ(عقوبات الجرائم الماسة بسلامة المستهلك ل

  .الجرائم الماسة بالسلامة الصحیة للمستهلكعقوبات  –أ 

  :حیة للمستهلك بالعقوبات التالیة ب المشرع الجزائري على الجرائم الماسة الصقعا   

                                    .عقوبة جریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك - 1

أحال المشرع الجزائري في تطبیق عقوبة جریمة خداع أو محاولة خداع المستهلك         

 الحبس :ة نجد أن عقوبة هذه الجریمة هيع ، و بالرجوع لهذه الماد. قمن  429إلى المادة 

عشرین ألف  إلى" دج 2.000"من شهرین إلى ثلاث سنوات و غرامة من ألفي 

       (1).قطأو بإحدى هاتین العقوبتین ف " دج20.000"

سنوات حبسا  05و شدد المشرع الجزائري في هذه العقوبة حیث رفعها إلى الحبس لمدة     

  إذا ارتكبت جریمة الخداع أو محاولة  ،دج "500.000"و غرامة مالیة قیمتها خمسمائة ألف 

                                                             

  .،  المتضمن قانون العقوبات156- 66من الأمر رقم  429المادة   (1)
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  : الأسالیب التالیةالخداع بواسطة 

Ø أدوات أخرى مزورة أو غیر مطابقة الوزن أو الكیل أو. 

Ø  طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل أو المقدار أو الوزن أو الكیل أو التغییر

 .عن طریق الغش في تركیب أو وزن أو حجم المنتوج 

Ø  إشارات أو إدعاءات تدلیسیة. 

Ø  كتیبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو بطاقات أو أیة تعلیمات

  (1).أخرى

 :في المنتوجات  عقوبة جریمة الغش -2

ع .قمن  431لیها في المادة جریمة الغش في المنتوجات المنصوص ع عقوبة        

  :هيو 

إلى " 10.000"و بغرامة من عشرة آلاف  ،سنوات" 5"إلى خمس" 2"الحبس من سنتین      

   (2).دج" 50.000"ألف خمسین

  سنوات         5ورفع المشرع الجزائري عقوبة جریمة الغش في المنتوجات إلى السجن       

  إذا ألحق " دج 1000.000"إلى ملیون " 500.000"سنة و غرامة مالیة من  10إلى 

  . بالمستهلك مرضا أو عجزا عن العملالمنتوج المغشوش 

عشرین " 20"نوات إلى س" 10"العقوبة إلى السجن المؤقت من عشر  ترفع كما          

إذا تسبب المنتوج المغشوش " دج2.000.000"إلى " 1.000.000"بغرامة من ملیون و سنة 

و ترفع ، في مرض غیر قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في عاهة مستدیمة

                                                             

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03- 09من القانون رقم  69المادة ) 1( 

  .القانونمن نفس 70المادة   (2)
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لمنتوج في وفاة شخص أو عدة عقوبة السجن المؤقت إلى السجن المؤبد إذا تسبب ا

       (1).أشخاص

 .عقوبة جریمة مخالفة الزامیة نظافة و سلامة المادة الغذائیة-3     

  إلى خمسمائة "200.000"ذه الجریمة بغرامة من مائتین ألفعلى ه یعاقب       

  . دج  إذا لم یحترم المتدخل سلامة المادة الغذائیة "500.000"ألف

" 50.000" خمسین ألف بالغرامة منالنظافة الصحیة قب على مخالفة إلزامیة النظافة و یعاو 

       (2)."دج  1.000.000"ملیون  إلى

 .عقوبات الجرائم الماسة بأمن المنتوج   - أ

،المتعلق  03-09عقوبات الجرائم الماسة بأمن المنتوج منصوص علیها في القانون      

  : بحمایة المستهلك و قمع الغش و هي 

 .                                ام برقابة مطابقة المنتوجاتعقوبة جریمة عدم الإلتز  -1

عقوبة جریمة عدم رقابة مطابقة المنتوج هي الغرامة المالیة من خمسین ألف         

     (3)" .دج  500.000"إلى خمسمائة ألف " دج 50.000"

  .عقوبة جریمة مخالفة إلزامیة الضمان و الخدمة ما بعد البیع -2

یعاقب على جریمــــة عدم الإلتزام بالضمان أو عدم تنفیذ ضمــــان المنتوج بغرامة             

   (4).دج 500.000"دج إلى خمسمائة ألف 100.000 مائة ألف من

                                                             

  .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ،03-09 رقم من القانون ، 3- 83/2المادة   (1)

  .القانون من نفس  72و  71المادتین   (2)

  .القانونمن نفس  74المادة   (3)

  . القانوننفس من  75المادة   (4)
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خمسین  غرامة منفعقوبتها هي الالإلتزام بتنفیذ الخدمة مابعد البیع  عدم أما -

   (1)."دج  1.000.000"دج إلى ملیون " 50.000"ألف

 .عقوبة جریمة عدم الإلتزام بالإعلام -3

عاقب المشرع الجزائري على جریمة عدم الإلتزام بالإعلام بواسطة الوسم أو عدم        

       (2)."دج 1.000.000"ملیونإلى " دج100.000"مائة ألف احترام بیانات الوسم بغرامة من

  :العقوبات التكمیلیة : ثانیا 

إلى جانب العقوبات الأصلیة یمكن للقاضي الحكم بالعقوبات التكمیلیة المنصوص       

  :ع و هي. قمن  09علیها في المادة 

 .الحجر القانوني -1

 .وق الوطنیة، المدنیة و العائلیةالحرمان من ممارسة الحق -2

 .تحدید الإقامة أو المنع منها، المصادرة الجزئیة للأموال -3

 .ممارسة مهنة أو نشاط المنع المؤقت من  -4

 .إغلاق المؤسسة -5

 أو استعمال بطاقات/، الحظر من إصدار الشبكات والإقصاء من الصفات العمومیة -6

 .الدفع

 .تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخص جدیدة   -7

 .سحب جواز السفر  -8

 .شر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانةن -9

                                                             

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03- 09رقم  القانون من 77المادة   (1)

  .القانونمن نفس  78المادة   (2)

  



03-09رقم لمستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل القانون آلیات حمایة ا          الفصل الثاني   

 

 

98 

التكمیلیة یحكم بها القاضي وجوبا و منها ما یحكم بها جوازا فمثلا في هذه العقوبات        

حالة الغش المفضي إلى مرض أو عجز أو عاهة مستدیمة أو فقدان استعمال عضو أو 

        (1).كم القاضي وجوبا بالحجر القانونيالوفاة تصبح الجریمة جنایة فیح

ممارسة حق أو أكثر من الحقوق  یحكم جوازا إذا تعلق الأمر بجنحة كالمنع منو      

حریة و تسري العقوبة من یوم انقضاء العقوبة السالبة لل ،سنوات 5الوطنیة لمدة لا تزید عن 

    (2).أو الإفراج عن المحكوم علیه

 03-09أما مصادرة الوسائل و الأدوات المستعملة في ارتكاب مخالفات أحكام القانون      

  .منه 82فهي و جوبیة بنص المادة 

   .الجزاءات الإداریة : الفرع الثاني    

و ذلك من خلال  ،تتمتع الإدارة بصلاحیة ردع الجرائم الماسة بالمستهلك و مصالحه     

: هذه الجزاءات، و من ا على المخالف، تعرف بالجزاءات الإداریةالجزاءات التي تطبقه

ــرار الإدانة )ثانیا(، الغلــــق الإداري )أولا(غرامة الصلح     .)ثالثا (، نشــر قــ

  : غرامة الصلح: أولا 

من  25في المادة ورون كغرامة الصلح هي غرامة یفرضها أعوان قمع الغش المذ     

         (3).هذا القانون لأحكامعلى المخالف  ،03-09القانون 

 إداریةو تعتبر هذه الغرامة من قبیل الجزاءات الإداریة كونها تطبق من طرف هیئة        

ء للقضاء و محاكمة ، و تسمى بغرامة الصلح لأنها تؤدي إلى تجنب اللجو بعد وقوع الجریمة

                                                             

  .العقوبات ، المعدل و المتممنون ، المتضمن قا 156- 66مكرر من الأمر  09المادة    (1)

  . الأمر نفس من  14المادة ) 2( 

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09القانون من  86المادة   (3)
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، تخفیفا عن الهیئة القضائیة بسبب كثرة القضایا المرفوعة من جهة و ربح المخالف أمامه

  .الطویلة من جهة أخرىو الإجراءات الوقت 

  :آجالات تسدید غرامة الصلح –أ 

، التي تلي الإنذار الموجه للمخالف    "30"امة الصلح خلال ثلاثین یوما تسدد غر         

       (1).، و بمبلغ إجمالي03-09من القانون  90ر في المادة و المذكو 

رسل محضر المخالفات و في حالة رفض المخالف دفع الغرامة في الأجل المحدد ی      

  .بغرض تحریك الدعوى العمومیة ضده إلى الجهة القضائیة المختصة

  .قیمة غرامة الصلح -ب

، وتختلف قیمته 03-09من القانون  88مبلغ غرامة الصلح محدد سلفا بموجب المادة      

  : من جریمة لأخرى كالتالي

 "دج300.000"جریمة انعدام سلامة المواد الغذائیة قیمة الغرامة  -

 "دج 200.000"جریمة انعدام النظافة و النظافة الصحیة قیمة الغرامة  -

 .دج "300.000"انعدام أمن المنتوج قیمة الغرامة  -

 دج " 300.000"المطابقة قیمة الغرامة  انعدام رقابة -

 .دج "300.000"جریمة انعدام الضمان أو عدم تنفیذه قیمة الغرامة  -

 .دج "50.000"قیمة الغرامة جریمة عدم تجربة المنتوج  -

 .من ثمن المنتوج المقتنى % 10جریمة رفض تنفیذ الخدمة ما بعد البیع قیمة الغرامة  -

 .دج "200.000"قیمة الغرامة " عدم الإلتزام بالإعلام " جریمة غیاب بیانات الوسم  -

ذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر           یجب على المخالف دفع مبلغ إجماليوإ

                                                             

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09رقم  من القانون 92المادة   (1)
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           (1).قیمة جمیع غرامات الصلح المستحقةیعادل 

  : حالات منع فرض غرامة الصلح -جـ       

  : و هي ،هناك حالات لا یمكن فرض غرامة الصلح فیها    

 لعقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة     إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها إما -

ما تتعلق و   .كلاأو الأمبتعویض ضرر مسبب للأشخاص إ

 .اها على الأقل إجراء غرامة الصلحفي حالة تعدد المخالفات التي لا یطبق في إحد -

  (2).في حالة العود -

  : الغلق الإداري : ثانیا 

الغلق الإداري كعقوبة إداریة یطبقها الوالي المختص اقلیمیا ، بناء على اقتراح من      

      (3).یوماستون " 60"ي لمدة لا تتجاوز المدیر الولائ

إلا أنه یمكن  ،المخالفات الماسة بالممارسات التجاریة على طبقورغم أن الغلق الإداري ی   

تطبیقه حتى على المخالفات الواقعة على المستهلك مثل الإشهار التضلیلي الذي یلحق 

المتعلق بالقواعد المطبقة على  ،02-04 رقم من القانون 28حسب المادة  ضررا بالمستهلك

  . 06-10 رقم لقانونبا المعدل، التجاریةالممارسات 

                                              .حكم أو قرار الإدانةنشر : ثالثا 

  ، كونهمكافحة الجرائم المضرة بالمستهلكیعتبر نشر حكم أو قرار الإدانة وسیلة رادعة ل

                                                             

  .هلك و قمع الغش، المتعلق بحمایة المست 03- 09من القانون  89المادة ) 1(

  .القانوننفس من  87المادة ) 2(

د بالقواع ، المتعلق02-04عدل و المتمم للقانونالم ،2010أوت  15المؤرخ في  ،06- 10من القانون  10المادة ) 3(

  .2010أوت  18، مؤرخ في 46ر عدد. المطبقة على الممارسات التجاریة، ج
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، و لا یجوز الحكم به إلا بنص اره و مركزه الإقتصادي و التجاريیصیب المتدخل في اعتب

قة ، على نفإداریةو یتم النشر من طرف الوالي المختص إقلیمیا باعتباره جهة ، صریح

، وتنشر القرارات كاملة أو خلاصة منها في مرتكب المخالفة، أو المحكوم علیه نهائیا

         (1).الأماكن التي یحددها رف بارزة فيالصحافة الوطنیة ، أو لصقها بأح

   .الجزاءات المدنیة: الفرع الثالث 

تتمثل الجزاءات المدنیة في التعویض الذي یلتزم المحترف المحكوم علیه بتقدیمه      

 سلیم غیر للمستهلك المضرور أو خلفه بسبب الضرر الذي لحقه جراء استهلاكه لمنتوج

      (2).بموجب دعوى التعویض الذي یرفعها ذوو الصفة ، و ذلكغیر قابل للتسویقو وغیر نزیه  

، كما أن تنفیذ التعویض یكون بعدة )أولا(تتعدد الأضرار التي یلتزم المتدخل بتعویضها و     

  .)ثانیا(أشكال 

  .أنواع الأضرار الواجبة التعویض: أولا

  نص المشرع الجزائري على ضرورة أن لا تلحق المنتوجات المعروضة للاستهلاك ضررا    

تمس الخدمة  بصحة المستهلك و مصالحه المادیة و المعنویة ، كما نص على ضرورة أن لا

      (3).لحة المستهلك المادیة و المعنویةالمقدمة مص

، أضرار )أ(ین أضرار جسدیة صحیةتهلك تتوزع بو علیه فإن الأضرار التي تلحق المس     

      :)جـ(، و أضرار معنویة)ب(مادیة

        

                                                             

  .بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة ، المعدل و المتمم ، المتعلق02-04رقم من القانون  48المادة  (1)

  .المستهلك المضرور، خلفه، و جمعیة حمایة المستهلك المعتمدة: ذوو الصفة الذین یحق لهم رفع دعوى التعویض هم (2)

  .، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09من القانون رقم  19و 09المادتین  (3)
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 : الأضــــرار الجسدیة المعوض عنها  - أ 

تعرف الأضرار الجسدیة بأنها تلك التي تقع على جسم الإنسان أو أحد أعضاءه      

                       (1).عضو ، وقد تصل حتى درجة الوفاة كالجروح أو العاهات أو فقدان استعمال 

تقع هذه الأضرار نتیجة استهلاك مواد غیر سلیمة مغشوشة أو فاسدة أو معدة في ظروف 

  .غیر صحیة ، أو بسبب انفجار آلة أو جهاز أو أداة یستعملها المستهلك 

فإن أفضل حمایة یقررها القانون و القضاء هي  ،و عند تعرض المستهلك لهذه الأضرار   

  .التي مست بسلامته الصحیة الأضرارتعویضه عن 

    .المعوض عنها الأضــــرار المادیـة-ب

ي تصیب المستهلك في ذمته المالیة، أي الت الأضرار المادیة هي الأضرار            

ظر للرغبة ، بسبب عدم صلاحیة المنتوج للاستعمال بالنتعرض المستهلك لخسارة مالیة

ف جدیدة بغرض أو یتحمل مصاری ،قیمته التجاریة المشروعة المنتظرة منه، حیث تنقص

                                                                              (2).إصلاحه أو استبداله

                                                                              .المعوض عنها الأضرار المعنویة -جـ

د أن الضرر ـــــ، نجانون المدنيــمكرر من الق 182مادة الرجوع لنص الب            

ــــوي یـــــالمعن .                                            هأو شرفه أو سمعت المضرور بحریةبالمساس ون ـــكــــ

في مجال حمایة المستهلك لم یعرف المشرع الجزائري الضرر المعنوي و لا صوره  و         

  و یكون الضرر الحاصل متمثلا في حرمان المستهلك من اختیار المنتوج الذي یلبي الرغبة 

  .و كیفیات و احتیاطات استعماله و كفایته المشروعة التي ینتظرها من حیث سلامته

                                                             

  .160الصادق، المرجع السابق، ص صیاد   (1)

  .161المرجع نفسه، ص   (2)
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  .رار اللاحقة بالمستهلكیض عن الأضالتعو  أشكال: اثانی

، و في مجال حمایة المستهلك ویض عینیا أو بمقابلالتع یكون حسب القواعد العامة       

  .الصورة الغالبة لحمایة المستهلك التعویض بمقابل هو

 .العینيویض ــالتع- أ 

إذا رفض المتدخل تنفیذ أحد و هي ، تعویض العیني في حالات محددة فقطیكون ال       

  .الإلتزامات التي تعهد بها في عقد الإستهلاك 

، أو رفض تنفیذ الخدمة ما فض المهني تنفیذ التزامه بالضمانإذا ر : و من ذلك مثلا       

بعد البیع ، فیمكن للمستهلك في هذه الحالة المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه جراء ذلك 

نفیذ العیني ، و التالمنتوج أو استبدالهضمان كتصلیح فیطالب بالتنفیذ العیني للإلتزام بال

  . للخدمة ما بعد البیع

     :التعویض بمقابل -ب

ة لجبر الضرر الذي التعویض بمقابل هو التعویض النقدي الذي یعتبر أفضل وسیل      

، أو على أقساط ، و قد یكون ما بدفع مبلغ التعویض دفعة واحدة، و یكون إأصاب المستهلك

إذا أدى المنتوج إلى إصابة المستهلك بعاهة مستدیمة أو عجز كلي "  في شكل مرتب دوري

  ...".   عن العمل 

 

 

 

  

  

   



03-09رقم لمستهلك من الجرائم الواقعة علیه في ظل القانون آلیات حمایة ا          الفصل الثاني   

 

 

104 

  

  

  

  

  

  :ملخص الفصل الثاني

عالج هذا الفصل مختلف التدابیر و الإجراءات التي تتخدها الأجهزة المسؤولة عن حمایة 

الهیئات الإداریة العامة و المستهلك في الجزائر، و التي تنقسم إلى تدابیر وقائیة تصدرها 

الهیئات المتخصصة التي ینحصر دورها داخل الدولة في حمایة المستهلك، مدعومة 

بالتدابیر التي تتخذها جمعیات حمایة المستهلك، التي ترمي إلى تجنب وقوع الجریمة 

ج، و إجراءات أخرى قمعیة على المستهلك، عملا بقاعدة الوقایة خیر من العلا

 السلطة القضائیة تتمثل في التحري عن هذه الجرائم و متابعة المتدخلین  أساساتتخذها

وكذا دور جمعیات حمایة المستهلك التي تسعى إلى  المخالفین، وتوقیع العقوبات علیهم

تعویض المستهلك عن جمیع الأضرار التي تصیبه بسبب هذه الجرائم من خلال تمثیله 

  أمام القضاء، وكذلك السعي لردع المتدخل المخالفمن خلال الإشهار

  .المضاد والدعوة لمقاطعة منتوجاته 
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  :الخاتمة

المتدخل في عملیة وضع المنتـوج التي یرتكبها  مختلف الجرائمموضوع دراستنا  یعالج 

والتي تمس بسـلامته الصـحیة مباشـرة أو تجعـل المنتـوج غیـر آمـن  ستهلاك ضد المستهلك،للا

 03-09مخالفتــه للالتزامــات المفروضــة علیــه فــي ظــل القــانون رقــم مــن خــلال بالنســبة  لــه، 

وعــرض منتوجــات  إنتــاجومــا یترتــب عــن ذلــك  مــن المتعلــق بحمایــة المســتهلك و قمــع الغــش، 

معیبة وغیر آمنة تعرض صحة المستهلك و سلامته للخطر، وتلحق ضررا بمصالحه المادیـة 

الجـــرائم  وبیــان تفاصـــیلها و حـــالات و المعنویــة، حیـــث ركــزت الدراســـة علــى  اســـتخراج هــذه 

كمــا  ركــز موضــوع بحثنــا علــى  بیــان  قیامهــا، ومختلــف الســلوكات التــي تــؤدي إلــى تحققهــا، 

مختلـف الهیئـات و أشـخاص القــانون الخـاص التـي تأخـد علــى عاتقهـا مهمـة حمایـة المســتهلك 

لإجــراءات الرقابیــة و إبــراز دورهـا   فــي اتخــاذ مختلــف التـدابیر الوقائیــة و امـن هــذه الجــرائم ، 

القیام بالحملات التحسیسیة لتوعیة المستهلك و تنبیهه لمخاطر المنتوجات محـل هـذه الجـرائم و 

بیـــان الآلیـــات الردعیـــة المتمثلـــة فـــي البحـــث و التحـــري عـــن هـــذه الجـــرائم  ثـــم ،و وقایتـــه منهـــا

ــــذي یصــــیب المســــتهلكین بســــبب هــــذه و  قمعهــــا و معاقبــــة مرتكبیهــــا، و كــــذا جبــــر الضــــرر ال

هـــذه الآلیـــات التــي تتولاهـــا بصـــفة أساســیة الســـلطة القضـــائیة، إضــافة إلـــى بعـــض  المخالفــات

و أسـفر ذلـك عـن  الإجراءات و الأسـالیب القمعیـة الصـادرة عـن جمعیـات حمایـة المسـتهلكین،

  :استنتاج الملاحظات التالیة

ü  منهــا مــا یمــس بالســلامة 03-09أن الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي القــانون ،

و هـو مـا یلحـق قابـل للتسـویق معیبـا و غیـر سـلیم أو ، لأنها تجعل المنتوج لمستهلكل الصحیة

ــــة مباشــــرة و حتمیــــة ــــر آمــــن بالنســــبة ضــــررا بمســــتهلكه بطریق ، و أخــــرى تجعــــل المنتــــوج غی

المنتــوج، بــل یبقــى ســلیما غیــر معیــب إلا أنهــا تجعــل  وهــي لاتــؤثر علــى ســلامة للمســتهلكین

   .مال هذا المنتوجالمستهلك معرضا للأخطار عند استع
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ü  وســـع المشـــرع مـــن نطـــاق حمایـــة المســـتهلك بإضـــافة إلتزامـــات جدیـــدة بموجـــب

، یترتب على مخالفتها تحقق جریمة، مثل جریمة عـدم الإلتـزام بتنفیـذ الخدمـة 03-09القانون 

بتجربــة المنتــوج، إلا إنهــا تبقــى نــادرة الوقــوع بســبب جهــل  الالتــزاممابعــد البیــع، و جریمــة عــدم 

  .المستهلكین بحقهم في ذلك

ü  مســـؤولیة وقایـــة وحمایـــة المســـتهلك فـــي الجزائـــر علـــى عـــاتق العدیـــد مـــن تقـــع

  بـــوزارة التجــارة و انتهـــاء بأصـــغر هیئـــة لهــا دور فـــي حمایـــة المســـتهلك االهیئــات الإداریـــة بـــدء

یة المستهلك التي تكون عادة أقـرب إلـى المـواطن، و صـلة تدعیم هذه الهیئات بجمعیات حماو 

ــــة لطــــرح  ــــات الدول ــــین هیئ ــــه وب ــــدفاع عــــن حقوقــــه  انشــــغالاتهوصــــل بین ــــدیم شــــكواه و ال و تق

  . ومصالحه

ü ضمن أجهزة حمایة بإدخال شبكة الإنذار السریع  رع الجزائري أحسن المش 

المستهلك بفضل هیكلتها المشكلة  نظرا للدور الوقائي الفعال الذي تلعبه في حمایةالمستهلك، 

مـــن ممثلـــین عـــن الـــوزارات المعنیـــة بحمایـــة المســـتهلك و ســـرعتها فـــي تبـــادل المعلومـــات بـــین 

  .فروعها عبر التراب الوطني و كذا شبكات الإنذار الدولیة

ü  ُوالتي ، لحقها بصحتهنظرا لخطورة الجرائم الواقعة على المستهلك و الأضرار التي ت 

درجة الوفاة ، فقد حرص التشریع الجزائري بصفة عامـة علـى اعتمـاد تـدابیر  أحیانا إلىتصل 

  .وقائیة عدیدة و متنوعة بهدف إیقاف هذه الجرائم قبل وقوعها

  :و یجدر بنا تنبیه المشرع الجزائري إلى بعض الملاحظات هي    

ü  أنــه حصــر مفهــوم المســتهلك فــي الشــخص الــذي یقتنــي ســلعة أو خدمــة، دون

یســتعملها، و الــذي یكــون عرضــة لأخطــار المنتوجــات غیــر الســلیمة و غیــر الشــخص الــذي 

  .الآمنة، و هو ما یحرم هذا الأخیر من الحمایة إذا تم التطبیق الحرفي للمادة
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ü  أنـه وقـع فـي تنـاقض  حـول المنتوجـات المشـمولة بالضـمان، حیـث حصـرها فـي

 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــیذي رقـــــنفـــسوم التفي المنتوجات التجهیزیة، بینما في المر  09-03 رقم ظل القانون

المتعلق بضمان المنتوجـات و الخـدمات شـمل بالضـمان جمیـع المنتوجـات سـواء ، 266 -90

ا یتوجـب علیـه إزالـة هـذا التعـارض بـین النصـوص ذإضافة للخدمات، له، كانت تجهیزیة أم لا

 .لمستهلكاالقانونیة لتسهیل حمایة 

ü ـــ ـــم یَ ـــانون  نص ل علـــى اعتبـــار المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع  03-09الق

رغـم أنهـا تأخـد وصـف التـاجر و تهـدف لتحقیـق   ،الصناعي و التجاري ضمن فئـة المتـدخلین

صیبه مـن وما ی المستهلك معها نظرا لكثرة تعاملالربح و یحكم معاملاتها القانون الخاص، و 

ه إدراجهـــا تحــت مفهـــوم المتــدخل، لتـــوفیر قــدمها، یستحســـن بــأضــرار بســـبب الخــدمات التـــي ت

 .حمایة أكبر للمستهلك

ü  ـــم تحـــظ المنتوجـــات التـــي تأخـــد شـــكل الخدمـــة  بالنصـــوص القانونیـــة الكافیـــة ل

لضــمان اســتفادة المســتهلك منهــا و حمایتــه مــن خطورتهــا إذا لــم تحتــرم معــاییر الســلامة، لهــذا 

 .علیه إحاطتها بنصوص أخرى تتماشى و طبیعتها الخاصة

ü  أحال في توقیع عقوبات جریمتـي الغـش و التـدلیس إلـى قـانون العقوبـات و هـي

عقوبات بسیطة مقارنة بحجـم التهدیـد الـذي تشـكله، و السـبب فـي ذلـك هـو عـدم تعـدیل المـواد 

مـــة لهـــا، لهـــذا یجـــب علیـــه إمـــا تعـــدیل المـــواد المحـــال إلیهـــا، أو إدراج العقوبـــات ضـــمن  المجرّ

 .قي الجرائم الواقعة على المستهلك، مثلما فعل ببا03-09القانون 

ü وقد لا تحقق ، أن العقوبات المطبقة على هذه الجرائم هي عقوبات مالیة فقط 

ادي قـوي للمسـتهلك، خاصـة إذا كـان المتـدخل فـي مركـز مـ الردع المطلوب و الحمایة الكافیـة

عقوبـة ، لذلك من الأفضل إعادة رصد عقوبات أشد وقعا كإضـافة حیث لا تشكل له أي إیلام

 .السجن كونها الأكثر ترهیبا

ü  هذا لا تحظ جمعیات حمایة المستهلك في الجزائر بدور كبیر في حمایة 
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حیث یقتصـر   ،، ونقص مواردها وعدم دعمها من طرف الدولةإنشائهابسبب ظروف  الأخیر

 المشرع الجزائـري إصـدار نـص الدعم على الجمعیات ذات المنفعة العمومیة، لهذا نقترح على

  .لتفعیل دورها في حمایة المستهلك قانوني  یمنح الدعم الكافي لهذه الجمعیات

بأغلـــب  ، المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش03-09 رقـــم رغـــم إحاطـــة القـــانون      

الجرائم التي قد تمس المسـتهلك فـي صـحته و مصـالحه المادیـة و المعنویـة، إلا أنـه لـم یحقـق 

ـــى عـــدم التطبیـــق  ـــك إل ـــي ذل ـــد یرجـــع الســـبب ف ـــة فـــي ردع هـــذه الجـــرائم، و ق ـــة المطلوب الفعالی

اتخــاذ تــدابیر الحمایــة بالشــكل  عــن تقــاعس الهیئــات المخولــة بحمایــة المســتهلكو  الصــحیح لــه

ــــة المســــتهلوكــــذا نقــــص  الكــــافي ــــوعي  عــــدم ، و كینتــــدعیم دور جمعیــــات حمای نشــــر ثقافــــة ال

 .في أوساط المستهلكین الاستهلاكي
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  .المراجع باللغة العربیة: أولا

  :الكتب - أ   

دراسة : في القوانین الجنائیة الحمایة الجنائیة للمستهلك أحمد محمد محمود خلف،  - 01   

  .2008مقارنة، المكتبة العصریة، مصر، 

الشواربي عبد الحمید، جرائم الغش و التدلیس، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف،    -02   

  . 1996مصر، 

بودالي محمد، شرح جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغدائیة و   -03   

  .2005دراسة مقارنة، دار الفجر، الجزائر، : الطبیة

ــــ، حمایة المستهلك في القانون المقارن -04     ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دراسة مقارنة مع القانون : ـــ

  .2006الفرنسي، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، 

بولحیة علي بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة  -05    

  .2000الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  عنها في التشریع

دراسة مقارنة : محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للمستهلك -06    

  .2008وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة، دار النهضة العربیة، مصر، 

دراسة في : مصطفى أحمد أبو عمرو، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك -07    

  .2010العربیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  لقانون الفرنسي و التشریعاتا

دراسة مقارنة، منشورات الحلبي : عبد المنعم موسى إبراهیم، حمایة المستهلك -08    

  .2007الحقوقیة لبنان، 

فاتن حسین حوى، الوجیز في قانون حمایة المستهلك، منشورات الحلبي الحقوقیة،  -09    

  .2012لبنان 
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الملاحقة مع دراسة  -الوسائل -المبادئ: غسان رباح، قانون حمایة المستهلك الجدید -10

  . 2006مقارنة منشورات زین الحقوقیة، لبنان، 

  :الرسائل و المذكرات الجامعیة -ب

Ø رسائل الدكتوراه:  

  دراسة مقارنة: بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل إقتصاد السوق - 01     

تیزي -، تخصص قانون، جامعة مولود معمريأطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم

  .2014وزو

  دراسة مقارنة: حساني علي، الإطار القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات -02   

 بي بكر بلقاید، تلمسانرسالة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص القانون الخاص، جامعة أ 

2011-2012.  

Ø مذكرات الماجستیر:  

، مذكرة -دور و فعالیة -، جمعیات حمایة المستهلكین في الجزائربن لحرش نوال .1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص التنظیم الإداري، جامعة مكملة 

  .2013-2012 1-قسنطینة

  03-09هلك على ضوء أحكام القانون زموش فرحات، الحمایة الجنائیةللمست .2

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون العقود، جامعة 

   . 2015 ،مولود معمري، تیزي وزو

 كالم حبیبة، حمایة المستهلك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون .3

 .2005تخصص عقود و مسؤولیة، جامعة الجزائر، 
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لحراري شالح ویزة، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش و   .4

الماجستیر في القانون، تخصص قانون مذكرة مكملة لنیل شهادة  قانون المنافسة،

  .2012المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة  مكیحل سمیة دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، .5

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، جامعة محمد   مكملة 

 .2015 -2014خیضر بسكرة، 

لنیل شهادة الماجستیر في  ناصري فهیمة، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة مكملة .6

 بن یوسف بن خدة -لعقود و المسؤولیة، جامعة الجزائرتخصص االحقوق، 

2003- 2004.  

ساسي مبروك، الحمایة الجنائیة للمستهلك، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر   .7

-2010في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، جامعة الحاج لخضر باتنة،

2011.  

المتعلق  03- 09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم  .8

العلوم القانونیة بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 

 .2014 -2013عمال، جامعة قسنطینة، الإداریة، تخصص قانون أو 

ن سلامة المستهلك في ضوء قانون شعباني حنین نوال، إلتزام المتدخل بضما  .9

ایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم مح

-2011عة مولود معمري، تیزي وزو، القانونیة تخصص المسؤولیة المهنیة، جام

2012. 
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Ø مذكرات الماستر:  

بتقة حفیظة، الإلتزام بالإعلام في عقد الاستهلاك، مذكرة مكملة لنیل شهادة  .1

آكلي محند أولحاج،  جامعة الماستر في القانون، تخصص عقود و مسؤولیة،

 .2013-2012ة، البویر 

عزیزي بدر الدین، دور الأعوان المكلفون برقابة الجودة و قمع الغش في حمایة  .2

لمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، ا 03-09المستهلك في ظل القانون 

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون إداري، جامعة محمد 

  .2015 -2014خیضر، بسكرة، 

  :المقالات -جـ

 الدور التحسیسي و الإعلامي لجمعیات حمایة المستهلك في الجزائربن لحرش نوال ،  -1

  .226-215ص  ،2013، العدد الأول، الجزائر،  » مجلة الندوة للدراسات القانونیة« 

مجلة منازعات «  ،ستهلاكیةالا جریمتي الخداع و الغش في الموادلطروش أمینة،  -2  

       » http://frssina .blogspot.com/2014/07/blog-spot -1htmlالأعمال

janvier 2016, 19:46 h.   26                                                          

  :المداخلات -د   

 عبیدي محمد، حق المستهلك في الإعلام، یوم دراسي حول الوسم و إعلام المستهلك،-1

  .2007جویلیة  07فندق الشیراطون، یوم 
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  :النصوص القانونیة - ه

Ø النصوص التشریعیة:  

تضمن قانون الإجراءات ی، 1966جوان  08مؤرخ في ، 155 -66أمر رقم  .1

متمم بالأمر رقم معدل و  ،1966جوان  10، مؤرخ في 48ر عدد . ج الجزائیة،

جویلیة  23، مؤرخ في 40ر عدد . ج  ،2015جویلیة  23، المؤرخ في 15-02

2015.  

ر عدد . ج تضمن قانون العقوبات،ی، 1966جوان 08مؤرخ في ، 156-66رقم  أمر .2

، المؤرخ في 01-09بالقانون رقم  متمممعدل و  ،1966جوان  11، مؤرخ في 49

  .2009فیفري  25

ر . تضمن القانون المدني، جی، 1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 58-75أمر رقم  .3

، 05-07 رقم متمم بالقانونمعدل و ، 1975سبتمبر  30، مؤرخ في 78عدد 

  . 2007ماي  13 ، مؤرخ في31ر عدد . ، ج2007ماي  13المؤرخ في 

تعلق بالقواعد العامة لحمایة ی، 1989فیفري  07مؤرخ في ، 02-89قانون رقم  .4

  "ملغى"،1989فیفري 08، مؤرخ في 06ر عدد. المستهلك، ج

ر عدد . تضمن قانون الجمارك، جی، 1998أوت  22مؤرخ في ، 10-98قانون رقم  .5

  .1998أوت  23، مؤرخ في 61

تعلق بتحدید القواعد المطبقة على ی، 2004جوان  23رخ في مؤ ، 02-04قانون رقم  .6

معدل و المتمم ، 2004جوان  27، مؤرخ في 41ر عدد . الممارسات التجاریة، ج

 18، مؤرخ في 46ر عدد. ، ج2010أوت  15مؤرخ في ، 06-10بالقانون رقم 

  .2010أوت 

نون الإجراءات المدنیة قاتضمن ی، 2008فیفري  25مؤرخ في  ،09-08قانون رقم  .7

 .2008أفریل  23، مؤرخ في 21دد عر . ، جریةوالإدا
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، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع 2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم  .8

 .2009مارس 08، مؤرخ في15ر عدد. الغش، ج

 02-04للقانون رقم  متمممعدل و ، 2010أوت  15مؤرخ في ، 06-10قانون رقم  .9

    ، مؤرخ في 46ر عدد .المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج

 .2010وت أ 18

 لبلدیةتضمن قانون ای، 2011جوان  22مؤرخ في ، 10-11قانون رقم  .10

 .2011جویلیة  03، مؤرخ في 37عدد  ر .ج

ر . ج، یتعلق بالجمعیات، 2012جانفي  12، مؤرخ في 06 -12قانون رقم  .11

 .2012جانفي  15، مؤرخ في 02عدد 

 تضمن قانون الولایةی، 2012فیفري  21مؤرخ في ، 07-12قانون رقم  .12

  .2012فیفري  29، مؤرخ في 12عدد  ر .ج

Ø النصوص التنظیمیة:  

، یحدد كیفیات تطبیق 1972جویلیة  27، مؤرخ في 176-72 قمر  مرسوم تنفیذي .1

أوت  15، مؤرخ في 65ر عدد . ، المتعلق بالجمعیات، ج79-71الأمر رقم 

1972. 

تعلق برقابة الجودة ی،  1990جانفي  30مؤرخ في ،  39-90تنفیذي رقم مرسوم   .2

 .1990جانفي  31، مؤرخ في  05ر عدد . الغش ، جو قمع 

تعلق بضمان ی، 1990سبتمبر  15مؤرخ في ، 266-90تنفیذي رقم مرسوم  .3

 .1990سبتمبر 19، مؤرخ في 40ر عدد . المنتوجات و الخدمات، ج

تعلق بالمواد المعدة ی،  1991جانفي  19مؤرخ في ،  04-91تنفیذي رقم مرسوم   .4

مؤرخ في  ،04عدد  ر .ج الأغذیة و بمستحضرات تنظیف هذه المواد،لكي تلامس 

 . 1991جانفي  23
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تعلق بالشروط الصحیة ی، 1991فیفري  23مؤرخ في ، 53-91تنفیذي رقم مرسوم   .5

 27، مؤرخ في 09ر عدد  .وبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستهلاك ،جالمطل

 .1991فیفري 

شبكة  إنشاءتضمن ی، 1996أكتوبر  19مؤرخ في ، 355-96تنفیذي رقم مرسوم  .6

، مؤرخ في 62ر عدد  .ج،حالیل النوعیة و تنظیمها و سیرهامخابر التجارب و ت

 .1996أكتوبر  20

تعلق بالوقایة من ی، 1997دیسمبر  21مؤرخ في ، 494-97تنفیذي رقم مرسوم   .7

  .1997دیسمبر 24، مؤرخ في85دد ر ع .،جالناجمة عن استعمال اللعب لإخطارا

صلاحیات حدد ی،  2002دیسمبر  21مؤرخ في ، 453-02تنفیذي رقم مرسوم  .8

  .2002دیسمبر  22ي ، مؤرخ ف85ر عدد  .ج ،وزیر التجارة

 الإدارةتضمن تنظیم ی ،2002دیسمبر 21مؤرخ في ، 454-02تنفیذي رقم مرسوم  .9

معدل  ،2002دیسمبر  22، مؤرخ في 85ر عدد  .ج ،المركزیة في وزارة التجارة

 .266-08متمم بالمرسوم التنفیذي رقم و 

متمم معدل و ،  2003سبتمبر  30مؤرخ في ، 318-03تنفیذي رقموم مرس  .10

، المتضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة  147-89للمرسوم التنفیذي رقم 

 .  2003أكتوبر  15، مؤرخ في  59ر عدد .و الرزم و تنظیمه و عمله ،ج

، یحدد كیفیات  2004جویلیة  28مؤرخ في ، 210-04تنفیذي رقم مرسوم  .11

ضبط المواصفات التقنیة للمغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائیة مباشرة أو أشیاء 

 .  2004جویلیة  28، مؤرخ في  47ر عدد .مخصصة للأطفال  ،ج

، المتعلق  2005دیسمبر  06، المؤرخ في 465-05المرسوم التنفیذي رقم  .12

 .  2005مبر دیس 11، مؤرخ في  80ر عدد .بتقییم المطابقة،ج
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متمم و معدل ، 2005دیسمبر  22مؤرخ في ،  484-05تنفیذي رقم مرسوم  .13

بوسم  ، المتعلق 1990نوفمبر  10ؤرخ في ،الم 367-90للمرسوم التنفیذي رقم 

  . 2005دیسمبر  25، مؤرخ في  83ر عدد .الغذائیة و عرضها ،ج السلع

متمم معدل و ،  2008 تأو  19في مؤرخ ،  266-08تنفیذي مرسوم  .14

، المتضمن  2002دیسمبر  21، المؤرخ في  454-02للمرسوم التنفیذي رقم 

 .المركزیة في وزارة التجارة  الإدارةتنظیم 

تنظیم ب یتعلق، 2011جانفي  20مؤرخ في ، 09-11تنفیذي رقم مرسوم  .15

، مؤرخ 04ر عدد .، جها و عملهاالمصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیت

 .2011جانفي  23في 

د تعلق بالقواعی،  2012ماي  06مؤرخ في ، 203-12تنفیذي رقم مرسوم   .16

  . 2012ماي  09، مؤرخ في 28ر عدد  .، جالمطبقة في مجال أمن المنتوجات

 ، یحدد شروط 2012ماي  15مؤرخ في  ،214-12تنفیذي رقم مرسوم  .17

استعمال المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة الموجهة للاستهلاك وكیفیات 

    .2012ماي  16مؤرخ في  30عددر  .البشري، ج

تشكیلة حدد ی،  2012أكتوبر  02، المؤرخ في 355-12تنفیذي رقم مرسوم  .18

 11، مؤرخ في 56ر  .،جي لحمایة المستهلكین و اختصاصاتهالمجلس الوطن

   .2012توبرأك

شروط الحدد ی، 2013نوفمبر  09مؤرخ في ، 378-13تنفیذي رقم مرسوم  .19

  .2013نوفمبر 18، مؤرخ في 58ر عدد  .المستهلك ، ج بإعلاممتعلقة الات فیّ كیْ الو 

Ø ةــوزاریـــرارت الـــالق:  

      قم كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي ر  ، یتضمن1994ماي  10قرار وزاري مؤرخ في  .1

 05، مؤرخ في 35ر عدد . ، جالمتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، 90-266     

  .1994جوان 
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لوجیة لبعض و بالمواصفات المیكروبی یتعلق، 1994جویلیة  23قرار وزاري مؤرخ في  .2

 .1994 سبتمبر 05، مؤرخ في 57ر عدد . ج ائیة،ذالمواد الغ
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  67  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن رئیس المجلس الشعبي البلدي -ب

  67  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن الهیئات الإداریة المتخصصة: الفرع الثاني

  68  .دور أجهزة الاستشارة و إبداء الرأي: أولا

  68  .المجلس الوطني لحمایة المستهلكین -أ

  69  .شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة -ب

  70  .دور أجهزة الإعلام و البحث: ثانیا

  70  .المركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم التدابیر الوقائیة -أ

  71  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن إدارة الجمارك -ب

  71  .التجاریة الوقائیة الصادرة عن لجنة التفتیش على مستوى الموانئ التدابیر  -جـ

  72  .التدابیر الصادرة عن أعوان قمع الغش - د

  75  .التدابیر الوقائیة الصادرة عن جمعیات حمایة المستهلك: المطلب الثاني

  75  .التعریف بجمعیة حمایة المستهلك: الفرع الأول

  75  .المستهلكتعریف جمعیة حمایة : أولا

  76  .بصفة المنفعة العمومیة لجمعیة حمایة المستهلك الاعتراف: ثانیا

  77  .الدور الوقائي لجمعیة حمایة المستهلك: الفرع الثاني

  77  .تحسیس المستهلكین بمخاطر المنتوجات: أولا

  79  .تنظیم الملتقیات و الأیام الدراسیة -أ

  80  .تنظیم الحملات التحسیسیة -ب

  80  .إعلام المستهلكین: ثانیا

  80  .العامة الإعلاموسائل  -أ

  81  .وسائل الإعلام المتخصصة -ب

  82تهلك من الجرائم الواقعة علیه الآلیات الردعیة لحمایة لحمایة للمس: المبحث الثاني



 الفهرس

  .03- 09ظل القانون رقم في 

  هیئات قمع الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون : المطلب الأول

  .03-09رقم 

82  

  دور السلطة القضائیة في قمع على المستهلك في ظل القانون رقم: الفرع الأول

09-03  

83  

  83  .دور سلطة الضبط القضائي -أولا

  83  .أعوان سلطة الضبط القضائي -أ

  84  .القضائيمهام سلطة الضبط  -ب

  85  .دور النیابة العامة: ثانیا

  85  .دور القضاة: ثالثا

  دور جمعیة حمایة المستهلك في قمع الجرائم الواقعة على المستهلك : الفرع الثاني

  .03-09في ظل القانون رقم 

86  

  86  .الدور التمثیلي لجمعیة حمایة المستهلك :أولا

  86  .الفردیة للمستهلكینالدفاع عن المصالح المشتركة و  -أ

  87  .ب التدخل في الدعاوى المرفوعة مسبقا

  88  .حق المستهلك في اللجوء للقضاء -جـ

  88  .الإشهار المضاد و الدعوة للمقاطعة: ثانیا

  88  .الإشهار المضاد -أ

  89  .الدعوة للمقاطعة -ب

  الجزاءات المطبقة على الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون : المطلب الثاني

09-03.  

90  

   الجزاءات الجنائیة للجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون: الفرع الأول

  .03-09رقم

90  

  91  .العقوبات الأصلیة: أولا

  91  .للمستهلكعقوبات الجرائم الماسة بالسلامة الصحیة  -أ

  93  .عقوبات الجرائم الماسة بأمن المنتوج -ب



 الفهرس

  94  .العقوبات التكمیلیة: ثانیا

  للجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون  الجزاءات الإداریة: الفرع الثاني

  .03-09رقم 

95  

  95  . غرامة الصلح: أولا

  96  .آجال تسدید غرامة الصلح -أ

  96  .قیمة غرامة الصلح -ب

  97  .حالات منع فرض غرامة الصلح -جـ 

  97  .الغلق الإداري: ثانیا

  97  .نشر حكم أو قرار الإدانة: ثالثا

  98  .الجزاءات المدنیة: الفرع الثالث

  98  .أنواع الأضرار الواجبة التعویض: أولا

  98  .الأضرار الجسدیة المعوض عنها -أ

  99  .الأضرار المادیة المعوض عنها -ب

  99  .الأضرار المعنویة المعوض عنها -جـ

  99  .أشكال التعویض عن الأضرار اللاحقة بالمستهلك: ثانیا

  99  .التعویض العیني -أ

  100  .التعویض بمقابل -ب

  103  . الخاتمة

    .قائمة المراجع

    .الفهرس

 



  : صـــــملخ

تتناول هذه الدراسة مختلف الجرائم الواقعة على المستهلك الذي تصیبه في سلامته         

ـــالصحی ـــة و مصــ ــــــة، و التي حصرهــــالحه المادیة و المعنویــــ ـــا المشـ رع الجزائري في القانون ـ

الحمایة التي حظي بها هذا ، المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و كذا 03-09رقم 

ــــــر بدءا بالتدابیر الوقائیــــــالأخی ــــمختلف هیئات الدول تتخذهاة التي ــ ة ــة و جمعیات حمایــــ

ـــو انتهاءا بالدور الذي تلعبه السلط المستهلك ـــة القضائیـ ـــة في الكشف عن هذه الجرائـــــ         مــ

 .مستهلك، لجبر الأضرار التي لحقتهو متابعة مرتكبیها و  تعویض ال

Le   Résumé :  

 Ce projet de recherche on traite comme sujet les différents crimes qui 

visent le consommateur, sa sécurité sanitaire et ses besoins matériels 

et physiques celle-ci est indiquée dans la législation algérienne dans la 

loi N° 09-03 concernant la protection du consommateur et la lutte 

contre le trafique .et aussi , la protection obtenue par le consommateur 

en commençant par les mesures de précautions prises par les variantes 

institutions étatiques générales et spécialisées , bien que les 

associations de la protection du consommateur ,et enfin , le rôle joué 

par l’autorité juridique dans le but de découvrir ces crimes et 

poursuivre les criminels d’un coté , et compenser le consommateur 

dans le sense de limiter les dégâts provoqués de l’autre coté .           


